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  لجنة القانون الدولي 
  الدورة الخامسة والستون

 يونـــيه / حــزيران  ٧ -مايــو   / أيــار  ٥جنيـــف،  
        ٢٠١٣أغسطس / آب٩ و -يوليه / تموز٨و 

  ة القانون الدولي العرفي وإثباتهنشأ    
    

ة بوجــه العناصــر الــتي تــضمنتها الأعمــال الــسابقة للجنــة ويمكــن أن تكــون مهم ــ    
  ضوعخاص بالنسبة لهذا المو

  
  مذكرة من الأمانة العامة    

    

  موجز  
ــة          ــدولي في دورتهــا الرابع ــانون ال ــة الق ــذكرة اســتجابة لطلــب مــن لجن أُعــدت هــذه الم
وهي تسعى إلى تحديد العناصر التي تضمنتها الأعمـال الـسابقة للجنـة       ). ٢٠١٢لعام  (والستين  

  .“لعرفي وإثباته انشأة القانون الدولي”والتي يمكن أن تتسم بأهمية خاصة لموضوع 

وبعد التصدي، في المقدمة، لعدد مـن المـسائل الأوليـة المتعلقـة بولايـة اللجنـة وأعمالهـا                     
، تنتقـل  “قانون الدولي العرفي أيـسر تـوافرا     سبل ووسائل جعل أدلة ال    ”السابقة بشأن موضوع    

كيز على ما يلـي     المذكرة إلى نهج اللجنة إزاء تعريف القانون الدولي العرفي وعملية إنشائه بالتر           
الاعتقـاد بإلزاميـة    ( ممارسـات الـدول؛ مـا يـسمى بالعنـصر الـذاتي           ) ب(النهج العـام للجنـة؛      ) أ(

أهميـة الأحكـام القـضائية      ) ه ــ(أهمية ممارسات المنظمات الدوليـة؛ و       ) د(؛  )الممارسة وضرورتها 
  .وكتابات فقهاء القانون



A/CN.4/659
 

2 13-26027 
 

لجوانـب معينـة في عمـل القـانون         ومن ثم تقـدم المـذكرة استعراضـا عامـا لفهـم اللجنـة                 
وتتصل تلـك الجوانـب بالطـابع الإلزامـي لقواعـد القـانون             . العرفي داخل النظام القانوني الدولي    

الدولي العرفي وخصائصها، بمـا في ذلـك القواعـد الإقليميـة، والقواعـد المنـشئة للالتزامـات إزاء                   
لي العـــرفي بالمعاهـــدات الكافـــة، وقواعـــد الأحكـــام الآمـــرة، فـــضلا عـــن صـــلة القـــانون الـــدو  

  .“القانون الدولي العام” و
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  مقدمة  -أولا   
إدراج موضـوع   ) ٢٠١١لعـام   (لدولي، في دورتها الثالثة والـستين       قررت لجنة القانون ا     - ١
وفي الـدورة الرابعـة     . )١( في برنامج عملها الطويل الأجل     “نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته    ”

، أدرجــت اللجنــة الموضــوع في برنــامج عملــها الحــالي وعينــت  )٢٠١٢لعــام (والــستين للجنــة 
وفي تلـك الـدورة أيـضا، طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة              . )٢(السير مايكل وود بصفته مقـررا خاصـا       

العامــة أن تعــد مــذكرة تحــدد العناصــر الــتي تــضمنتها أعمــال اللجنــة الــسابقة ويمكــن أن تكــون  
ولتلبيـة ذلـك الطلـب، شـرعت الأمانـة العامـة في       . )٣(مهمة بوجه خاص بالنسبة لهـذا الموضـوع    
 تحديـد الجوانـب الأكثـر أهميـة للقـانون            بهدف ١٩٤٩إجراء استعراض لأعمال اللجنة منذ عام       

وفي هذا الصدد، ركزت الأمانة بصفة رئيسية على جوانـب عمـل اللجنـة ذات               . الدولي العرفي 
الـصلة المباشــر بـتفهم مفهــوم القــانون الـدولي العــرفي، والطريقـة الــتي تنــشأ بهـا القواعــد العرفيــة      

بهــا القــانون العــرفي في إطــار النظــام  والطريقــة الــتي ينبغــي تحديــدها بهــا، والطريقــة الــتي يعمــل   
وترد هنا في التقريـر في شـكل ملاحظـات جوانـب عمـل اللجنـة الـتي حـددتها                    . القانوني الدولي 

ــرد       ــر صــلة بالموضــوع الحــالي، وت ــة بوصــفها الأكث ــصاحبة للملاحظــات التوضــيحية،   الأمان م
  .الاقتضاء حسب

والمـسائل الـتي حـددت بوصـفها     واسترشدت الأمانة، في وضع هذه المذكرة، بالأسـئلة      - ٢
، وفي المناقـشة الأوليـة الـتي        )٤(ذات صلة بالموضوع في وثيقتين أوليتين أعدهما سـير مايكـل وود           

والمـذكرة منظمـة لعكـس جوانـب     . )٥(جرت بشأن الموضوع في الدورة الرابعة والـستين للجنـة        
تلـك المتــصلة بتفعيــل  عمـل اللجنــة المتــصلة بتحديـد القــانون الــدولي العـرفي وعمليــة تــشكيله، و   

  .القانون العرفي في إطار النظام القانوني الدولي
ومن المهم في البداية ملاحظة أن الملاحظات المعروضة أدناه تعكس استعراضا منـهجيا               - ٣

وبــالنظر إلى ولايــة اللجنــة وأســاليب عملــها، يمكــن . للعناصــر المؤكــدة فقــط مــن عمــل اللجنــة
 ذلـك تقـارير المقـرر الخـاص والمناقـشات العامـة في الجلـسات                لعناصر عديـدة في عملـها، بمـا في        

__________ 
  )١(  A/66/10   كـانون   ٩ المـؤرخ    ٦٦/٩٨أحاطت الجمعية العامة علما، بموجـب قرارهـا         . ٣٦٧-٣٦٥، الفقرات 

 . برنامج العمل طويل الأجل للجنة، بإدراج الموضوع في٢٠١٢ديسمبر /الأول

  )٢(  A/67/10 ١٩، الفقرة. 

 .١٥٩المرجع نفسه، الفقرة   )٣(  

، وكذلك مذكرة المقرر الخاص التي عُرضـت في الـدورة           )A/66/10 (٢٠١١انظر المرفق ألف لتقرير اللجنة لعام         )٤(  
 ).A/CN.4/653(الرابعة والستين للجنة 

 .٢٠٢-١٦٩، الفقرات A/67/10انظر   )٥(  
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إلا أنه، بغية وضـع الـصيغة النهائيـة         . العامة، أن تكون لها صلة محتملة بهذه المذكرة وموضوعها        
للمــذكرة بــصورة عاجلــة، قــصرت الأمانــة استعراضــها بقــدر كــبير علــى النــسخة النهائيــة مــن  

تلـف المواضـيع الـتي نظـرت فيهـا حـتى الآن، إلى جانـب                المشاريع التي اعتمدتها اللجنـة بـشأن مخ       
وساد رأي بأن النسخ النهائية لتلك المشاريع والتعليقات تكـشف علـى   . )٦(التعليقات المصاحبة 

  .أفضل وجه عن النهج الجماعي للجنة إزاء القانون الدولي العرفي
  

  التدوين والتطوير التدريجي  -ألف   
، من المفيد التطـرق علـى نحـو مقتـضب لعـدد مـن المـسائل          قبل الانتقال إلى الملاحظات     - ٤

أولا، لا بـد لدراسـة      . الأولية ذات الصلة بعمل اللجنة الـسابق في مجـال القـانون الـدولي العـرفي               
التطـوير   ” و “التـدوين ” ذلك العمـل أن توجـه الانتبـاه إلى التمييـز بـين عمـل اللجنـة في مجـالي                   

  .“التدريجي
 من المفهوم جيدا أن القـانون الـدولي العـرفي اضـطلع بـدور هـام          وفيما يتعلق بالتدوين،    - ٥

صـياغة  ” بأنـه يعـني      “تدوين القانون الـدولي   ”ويعرف النظام الأساسي للجنة     . في عمل اللجنة  
وتنظــيم قواعــد القــانون الــدولي منــهجيا علــى نحــو أدق في المجــالات الــتي توجــد بهــا ممارســات    

 علــى ذلــك، يوجــه النظــام الأساســي اللجنــة إلى  عــلاوة. )٧(“واســعة للــدول، وســوابق، وفقــه 
عرضـاً وافيـاً    ”تدوين القانون الدولي بإعداد مشاريع في شكل مواد، مـشفوعة بـشرح يتـضمن               

، “القـضائية والفقـه    عاهـدات والقـرارات   للسوابق وسـائر البيانـات ذات الـصلة، بمـا في ذلـك الم             
على كل نقطة في ممارسـات الـدول        مدى الاتفاق   ”بالإضافة إلى استنتاجات تحدد، من ناحية،       

أوجه التباين والخـلاف القائمـة، فـضلاً عـن الحجـج المـستند              ”، ومن ناحية أخرى،     “وفي الفقه 
  .)٨(“آخر إليها تأييداً لحل أو

فاللجنـة مكلفـة   . بيد أن ولاية اللجنـة لا تقتـصر علـى تـدوين القواعـد الدوليـة القائمـة               - ٦
إعـداد  ”دولي الذي يعرفه النظـام الأساسـي للجنـة بأنـه يعـني             أيضا بالتطوير التدريجي للقانون ال    

بـشأنها بعـد    مشاريع اتفاقيات بـشأن موضـوعات لم ينظمهـا بعـد القـانون الـدولي، أو لم يطـوَّر          
  .)٩(“القانون تطويراً كافياً في ممارسات الدول

__________ 
أُدرجت أيضا في الاستعراض مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب والتعليقـات عليهـا، الـتي اعتمـدتها اللجنـة                     )٦(  

 ).٢٠١٢(في مرحلة القراءة الأولى في دورتها الرابعة والستين 

 .١٥النظام الأساسي للجنة القانون الدولي، المادة   )٧(  

 ).ب(و ) أ (٢٠المرجع نفسه، المادة   )٨(  

 .١٥المرجع نفسه، المادة   )٩(  
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ا مفهـومين   وبالتالي فإن النظام الأساسي نظر إلى التدوين والتطوير التدريجي علـى أنهم ـ             - ٧
مختلفين، رغم أن من صاغوا النظام الأساسي أقروا بأن المفهومين قد لا يستبعد أحـدهما الآخـر                 
بالــضرورة، فــالتنظيم المنــهجي للقــانون القــائم قــد يفــضي إلى اســتنتاج بــضرورة اقتــراح قاعــدة  

وحرصــت اللجنــة كــذلك علــى تجنــب اعتمــاد أي  . )١٠(جديــدة لكــي يتــسنى للــدول اعتمــاده 
امل لموضوع محدد على اعتبـار ذلـك حـصرا بوصـفه ممارسـة في التـدوين أو التطـوير                    تصنيف ش 
قــد ثبــت عــدم الجــدوى العمليــة  ”عــلاوة علــى ذلــك، أشــارت اللجنــة إلى أنــه  . )١١(التــدريجي

لأوجــه التمييــز الــتي يحــددها نظامهــا الأساســي بــين المفهــومين ويمكــن إزالــة التمييــز في النظــام    
  .)١٢(الأساسي

من المناسبات، فيما يتصل بصياغة قواعد محددة، ميزت اللجنة بوضـوح بـين            وفي عدد     - ٨
إلا أنــه، في . )١٣(عملــها في مجــال التــدوين وعملــها في مجــال التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي 

__________ 
  )١٠(  See the report of the Committee on the Progressive Development of International Law and its 

Codification, Official Records of the General Assembly, Second Session, Sixth Committee, annex 1, 

para. 7. 

  )١١(  See, for example, Yearbook of the International Law Commission 1978, vol. II (Part Two), p. 16, 

para. 72 (“The Commission wishes to indicate that it considers that its work on most-favoured-nation 

clauses constitutes both codification and progressive development of international law in the sense in 

which those concepts are defined in article 15 of the Commission’s Statute. The articles it has 

formulated contain elements of both progressive development and of codification of the law and, as in 

the case of several previous drafts, it is not practicable to determine into which category each provision 

falls.”). انظر أيضا The Work of the International Law Commission, 8th edition, vol. I, 2012, p. 47.  
انظـر  ). أ (١٤٧، الفقـرة    )مـن الـنص الإنكليـزي      (٨٤ .ص) البـاب الثـاني   (، المجلد الثـاني     ١٩٩٦... الحولية    )١٢(  

مــن فــرط ”، الــتي تــشير إلى أنــه ١٦٩-١٥٦، الفقــرات )مــن الــنص الإنكليــزي (٨٧-٨٦أيــضا الــصفحتين 
التبــسيط القــول بــأن التطــوير التــدريجي، باعتبــاره متميــزا عــن التــدوين، يعــني بوجــه خــاص إعــداد مــشاريع     

ــات ــى أســاس فكــرة       ” و“اتفاقي ــا عل ــها فعلي ــة عمل ــذلك، باشــرت اللجن ــة هــي  ل ــدوين والتطــوير  ’مركب الت
 .“‘التدريجي

مـــن الـــنص  (١٣الـــصفحة ) البـــاب الثـــاني(، المجلـــد الثـــاني ١٩٧٨... الحوليـــة انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال،   )١٣(  
في مجـال العلاقـات   ] الدولـة الأكثـر رعايـة   [وانتـهت اللجنـة إلى أن إعمـال حكـم       ” (٥٤، الفقرة   )الإنكليزي

بالـدول الناميـة، لـيس مـن المـسائل الـتي تـسهل علـى تـدوين القـانون الـدولي                      الاقتصادية، مع الاهتمام خاصة     
ن مـن غـير اليـسير اسـتبانة الـشروط       لأ] للجنـة في النظـام الأساسـي      [بالمعني الذي يـستخدم بـه هـذا المـصطلح           

ــة   ــة لهــذه العملي ــس     ... اللازم ــدول، ووجــود ال ــين ال ــد شــيوع الممارســة ب ــى التحدي ــضائية وهــي عل وابق الق
 بـشأن الحمايـة الدبلوماسـية، الوثيقـة         ٥من التعليق علـى مـشروع المـادة         ) ٢(؛ والفقرة   .)“ات الفقهية والمؤيد

A/61/10 ــصفحة ــزي   ٤٨، ال ــنص الإنكلي ــن ال ــادة  ”( م ــشروع الم ــة في مجــال التطــوير    ٨م ــد محاول ــذي يع ، ال
 ١٩ مـشروع المـادة   مـن التعليـق علـى    ) ٥(؛ والفقـرة    )“... ينحرف عن القاعدة الاتفاقيـة       التدريجي للقانون، 

وإذا كان القـانون الـدولي   ”( من النص الإنكليزي ٩٦، الصفحة A/61/10بشأن الحماية الدبلوماسية، الوثيقة   
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مناســبات أخــرى عديــدة، لم تــبين اللجنــة مــا إذا كــان نظرهــا في قاعــدة معنيــة يــشكل ممارســة  
ــة قــد     . )١٤(تــدوين أو تطــوير تــدريجي  عــلاوة علــى ذلــك، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت اللجن

حددت نظرها في قاعدة معينة بأنه يندرج ضـمن أي مـن الفئـتين أم لا، فهـي في أحيـان كـثيرة           
وبالتالي، عمـدت الأمانـة   . لم تستخدم مصطلحات تجعل تحليلا متصلا بالقانون العرفي بوضوح  

لـتي تـشكل فيمـا يبـدو جهـدا للتأكـد مـن        إلى أن تدرج في هذه المـذكرة عناصـر عمـل اللجنـة ا             
  .إمكانية وجود أو نشأة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أو لتقييم تلك الإمكانية

  
  قانون الدولي العرفي أيسر توافراسبل ووسائل جعل أدلة ال  -باء   

لـتي   لـيس هـو المـرة الأولى ا        “نشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثباتـه        ”إن تناول موضوع      - ٩
فعقب الدورة الثانيـة    . عالجت فيها اللجنة موضوعا يتعلق مباشرة بإثبات القانون الدولي العرفي         

، قـدمت اللجنـة     )١٥(هدسـون بـشأن الموضـوع     . للجنة، واستنادا إلى ورقة عمل أعدها مانلي و       
سـبل ووسـائل جعـل أدلـة     ” إلى الجمعيـة العامـة بـشأن الموضـوع المعنـون      ١٩٥٠تقريرا في عام   

__________ 
 يجـب اعتبارهـا   ١٣مـن مـشروع المـادة    ) أ(العرفي لم يبلغ بعـد هـذه المرحلـة مـن التطـور فـإن الفقـرة الفرعيـة               

ــدريجي   ــوجيهي   )١(؛ والفقــرة )“مندرجــةً في ســياق التطــور الت ــدأ الت ــشأن ٥-١-١ مــن التعليــق علــى المب  ب
يبــدو وكأنــه ”( مــن الــنص الإنكليــزي ٧٣الــصفحة ، A/66/10/Add.1التحفظــات علــى المعاهــدات، الوثيقــة 

؛ )“توجـد بهـذا الـصدد أيـة سـابقة واضـحة           عنصر مـن عناصـر التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي، حيـث لا                 
 مـن   ٥٨، الـصفحة    A/67/10 بـشأن طـرد الأجانـب، الوثيقـة          ٢٣ادة  من التعليق على مشروع الم    ) ٥(والفقرة  

ــزي   ــنص الإنكلي ــرة   ”(ال ــإن الفق ــذلك ف ــادة   ٢ل ــشروع الم ــن م ــن    ٢٣ م ــدريجي م ــدخل ضــمن التطــور الت  ت
، A/67/10 بــشأن طــرد الأجانــب، الوثيقــة ٢٧ مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة ١؛ والفقــرة )“... نــاحيتين

ــصفحة  ــزي   ٧١ال ــنص الإنكلي ــن ال ــادة   ”( م ــشروع الم ــدخل م ــانون   ضــمن ... ٢٧ي ــدريجي للق ــور الت  التط
، الـصفحة  A/67/10 بـشأن طـرد الأجانـب، الوثيقـة      ٢٩ من التعليق على مشروع المادة       ١؛ والفقرة   )“الدولي
، في إطـار التطـوير التـدريجي وفي ظـل شـروط معينـة،       ٢٩يعترف مشروع المادة    ”( من النص الإنكليزي     ٧٣

لدخول من جديد إلى الدولة الطاردة لأجنبي اضطُر إلى مغادرة إقلـيم هـذه الدولـة عقِـب                  بالحق في السماح با   
من التعليقات العامة على مسؤولية المنظمـات الدوليـة، الوثيقـة           ) ٥(انظر أيضا الفقرة    .). “ غير مشروع  طرد

A/66/10   لـى ممارسـة   ومن شأن استناد عدد من مـشاريع هـذه المـواد ع     ”( من النص الإنكليزي     ٧٠، الصفحة
  ).“دريجيمحدودة أن يحرك الحدود بين التدوين والتطوير التدريجي في اتجاه التطوير الت

وبالفعل، أعلنت اللجنة كذلك أنها لا ترى ضرورة لتحديد الوضع القانوني لقاعدة معينة؛ انظر، علـى سـبيل                    )١٤(  
 ,para. (8) of the commentary to draft article 68 on the law of the sea, Yearbook ... 1956, vol. II: المثـال 

p. 298 (“The Commission does not deem it necessary to expatiate on the question of the nature and legal 

basis of the sovereign rights attributed to the coastal State [over the continental shelf] … All these 

considerations of general utility provide a sufficient basis for the principle of the sovereign rights of the 

coastal State as now formulated by the Commission.”).  
  )١٥(  A/CN.4/16  وAdd.1.  
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 مــن ٢٤وأتــى التقريــر كاســتجابة مباشــرة للمــادة  . )١٦(“ون الــدولي العــرفي أيــسر تــوافرا القــان
  .)١٧(النظام الأساسي للجنة

، بقـدر كـبير، بـاختلاف مفـاهيمي عـن الموضـوع قيـد        ٢٤واتسم تنفيذ اللجنة للمـادة       - ١٠
انون العــرفي وســعيا إلى الاهتمــام في المقــام الأول بتــوافر المــواد المتــصلة بإثبــات الق ــ . النظــر هنــا

وإمكانيــة الوصــول إليهــا، حــدد تقريــر اللجنــة مجموعــات النــصوص والمــواد القانونيــة الدوليــة     
الموجــودة واقتــرح أن تعــد الأمانــة منــشورات معينــة لزيــادة تــوافر الإثبــات ذي الــصلة المحتملــة   

  .)١٨(بالعرف الدولي
. )١٩(ن الـدولي العـرفي    ومع ذلك فقد نظر تقرير اللجنة بصورة مقتضبة في نطاق القانو            - ١١

واقترحــت اللجنــة، في جملــة أمــور، وفيمــا يتــسم بأهميــة خاصــة بالنــسبة للموضــوع قيــد النظــر   
حاليا، أن الصياغة التقليديـة للقـانون الـدولي مـن قبـل بعـض الـدول كـثيرا مـا يعتمـد عليهـا في                          

ــرفي، وأن     ــانون الع ــد وجــود الق ــه في مختل ــ    ”تحدي ــتم البحــث عن ــدول ي ــات ممارســات ال ف إثب
مــرة أخــرى تنــاول تلــك الاســتنتاجات وغيرهــا مــن الجوانــب البــارزة مــن  وســيتم. )٢٠(“المــواد

  .تحليل اللجنة في إطار التعليقات الواردة أدناه
    

  انون الدولي العرفي وعملية نشأتهتحديد الق  -ثانيا   
ــد          - ١٢ ــد قواع ــة إزاء تحدي ــهج اللجن ــصلة بن ــصيل الملاحظــات المت ــرع بالتف ــذا الف ــاول ه يتن

ويبـدأ الفـرع بملاحظـات بـشأن        . القانون الدولي العرفي والعملية المؤدية إلى نشأة تلك القواعـد         
نهج اللجنة العام إزاء تحديد القواعـد العرفيـة، ويـستمر عارضـا الملاحظـات المتـصلة بممارسـات                   

ات ، وأهميـة ممارس ـ   )الاعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها   (الدول، أي ما يسمى بالعنصر الذاتي       
  .المنظمات الدولية والأحكام القضائية وكتابات فقهاء القانون

__________ 
  )١٦(  Yearbook … 1950, vol. II, pp. 367-374, paras. 24-94. 

  : من النظام الأساسي للجنة على ما يلي٢٤تنص المادة   )١٧(  
تنظر اللجنة في الطرق والوسائل الكفيلة بجعل الأدلة المتصلة بالقانون الـدولي العـرفي أيـسر تـوافراً، مثـل                  

ات الدول وبقرارات المحاكم الوطنية والدولية، بشأن مـسائل القـانون    جمع ونشر الوثائق المتعلقة بممارس    
 .الدولي، وتقدم تقريراً إلى الجمعية العامة في هذا الشأن

  )١٨(  Yearbook … 1950, vol. II, pp. 368-374. 

 .٣٦٨-٣٦٧المرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  

 .المرجع نفسه  )٢٠(  
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  النهج العام  -ألف   
   ١الملاحظة رقم     
لتحديــد وجــود قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العمــومي، كــثيرا مــا أجــرت        

اللجنة دراسات استقصائية لجميع الأدلة المتوفرة على الممارسات العامة للدول، 
ــفــضلا عــن   ــرارات المحــاكم      ا ونُهجه ــع ق ــزامن م ــا في ت ــأتي غالب ــتي ت ــا، ال مواقفه

  .)٢١(والهيئات القضائية الدولية، وكتابات الحقوقيين
 بـشأن قـانون اسـتخدام المجـاري المائيـة الدوليـة في              ٥ويأتي التعليق على مـشروع المـادة          - ١٣

  .الملاحية، مثالا على نهج اللجنةالأغراض غير 
صائية الـــتي أجريـــت علـــى جميـــع الأدلـــة المتاحـــة  ويظهـــر كـــل مـــن الدراســـة الاستق ـــ  

للممارسات العامة للدول، المقبولة بصفتها قانونا، فيما يتعلق باستخدام المجـاري المائيـة الدوليـة     
__________ 

 ٢ -  بـاء  -المـواد الـتي تـرد قائمـة توضـيحية بهـا في الفـرعين ثانيـا                  استندت اللجنـة في ذلـك إلى مجموعـة مـن              )٢١(  
 the commentary to draft article 15 on theانظـر، علـى سـبيل المثـال،     .  من هـذه المـذكرة  ٢ -  جيم- وثانيا

succession of States in respect of treaties, Yearbook ... 1974, vol. II (Part One), pp. 211-214: upon 

review of a variety of materials, the Commission concluded, at para. (18), that “a newly independent 

State is not, ipso jure, bound to inherit its predecessor’s treaties” .     وفي بعـض الأحيـان، اعتمـدت اللجنـة
 para. (2) of theمعينــة؛ انظــر، علــى ســبيل المثــال، أيــضا علــى اعتبــارات المنطــق والنـــزاهة لتحديــد قواعــد 

commentary to draft article 36 on the representation of States in their relations with international 

organizations, Yearbook … 1971, vol. II (Part One), p. 308 (assessment of relevant practice corroborated 

by an analogy between the privileges and immunities of diplomatic agents and those of permanent 

representatives, as well as their respective family members and staff)  مـن التعليـق علـى    ) ٢(، والفقـرة
، المجلـد الثـاني     ٢٠٠١... الحوليـة   ،   بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا        ٣٩مشروع المادة   

 بأن سـلوك الدولـة المـضرورة، أو أي          ٣٩تسلم المادة   ”( من النص الإنكليزي     ١١٠، الصفحة   )الباب الثاني (
وهـذا يتمـشى    . شخص أو كيان يلتمس له الجبر، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لدى تقدير شكل الجـبر ومـداه                 

. رر الذي ينجم عن فعل غـير مـشروع دوليـا، ولا أكثـر مـن ذلـك                 مع مبدأ أن الجبر الكامل يستحق عن الض       
وفي بعض الحالات، يبـدو     )). أضيف التشديد . (“كما يتمشى مع العدل بين الدولة المسؤولة وضحية الخرق        

أن اللجوء إلى المقارنة قد نجم عن رأي اللجنة بندرة الممارسات المتاحة؛ انظر، علـى سـبيل المثـال، التعليقـات       
ــة  ــرة  التالي ــتي وردت في الفق ــدم      ) ٢(ال ــة لع ــالظروف النافي ــة ب ــواد المتعلق ــى مــشاريع الم ــام عل ــق الع مــن التعلي

وفيمــا يتعلـق أيــضاً بـالظروف النافيــة   ”:  مـن الــنص الإنكليـزي  ١١١، الــصفحة A/66/10المـشروعية، الوثيقـة   
وعـلاوة  . نظمات الدولية لعدم المشروعية، ليس هناك سوى قدر محدود من الممارسات المتاحة فيما يتصل بالم            

على ذلك، فإن هناك ظروفاً معينة من غـير المحتمـل أن تحـدث فيمـا يخـص بعـض بـل وحـتى معظـم المنظمـات            
إلا أنه لـيس هنـاك مـا يـبرر الاعتقـاد بـأن الظـروف النافيـة لعـدم مـشروعية تـصرف الـدول لا يمكـن                    . الدولية

تقاد مثلاً بأن الدول وحدها يمكـن أن تحـتج بظـرف            كالاع: تكون أيضاً وجيهة في حالة المنظمات الدولية       أن
وهذا لا يعني أنه ينبغي الافتـراض بـأن الـشروط الـتي يمكـن علـى أساسـها لمنظمـة مـا أن تحـتج                          . القوة القاهرة 

 .“بظرف معين نافٍ لعدم المشروعية هي الشروط نفسها التي تنطبق على الدول
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ــدول في       ــة، بمــا يــشمل أحكــام المعاهــدات، والمواقــف الــتي اتخــذتها ال في الأغــراض غــير الملاحي
الهيئــات الحكوميــة الدوليــة والهيئــات غــير الحكوميــة،  المحــاكم، والبيانــات القانونيــة الــتي أعــدتها 

ــد غــامر       ــشابهة، وجــود تأيي ــضايا مت ــديات في ق ــرارات محــاكم البل وآراء المعلقــين المطلعــين، وق
  .)٢٢(لمذهب الاستخدام المنصف بوصفه قاعدة عامة في القانون

ــز        - ١٤ ــا لم تمي ــة كــثيرا م ــد أن اللجن ــوارد أعــلاه علــى نحــو مفي ــال ال بوضــوح في ويــبين المث
تعليقاتهــا بــين المــواد الــتي تم الاعتمــاد عليهــا لتحديــد الممارســات العامــة للــدول والمــواد المعتمــد 

ومن المفيـد أيـضا ملاحظـة ان        . )٢٣( الدول ومواقفها فيما يتصل بقاعدة ما      نُهُجعليها في تحديد    
__________ 

، الـصفحة  )البـاب الثـاني  (، المجلـد الثـاني   ١٩٩٤... الحوليـة  ،  ٥من التعليق على مشروع المـادة       ) ١٠(الفقرة    )٢٢(  
 بـشأن  ٧مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة      ) ٦(إلى ) ٣(انظـر أيـضا الفقـرات مـن        .  من النص الإنكليزي   ٩٨

، الصفحتان  )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... الحولية  مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا،        
ــزي   ٤٦-٤٥ ــنص الإنكلي ــة     (مــن ال ــسوابق القــضائية الدولي ــدول وال ــى اســتعراض ممارســات ال الاعتمــاد عل

مـن التعليـق   ) ١٤(إلى ) ١٢(؛ والفقرات مـن  )وكتابات فقهاء القانون للتوصل إلى أن قاعدة ما قد ترسخت        
، المجلـد  ٢٠٠١... الحوليـة   بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا،    ١٠على مشروع المادة    

وتــدل قــرارات التحكــيم، إلى جانــب  ”( مــن الــنص الإنكليــزي  ٥٢-٥١الــصفحتان ) البــاب الثــاني(الثــاني 
؛ .)“١٠ممارســة الــدول والمؤلفــات، علــى وجــود قبــول عــام لقاعــدتي النــسب الإيجــابي الــواردتين في المــادة     

الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة      بشأن حـصانات     ١٠من التعليق على مشروع المادة      ) ٢٥(و  ) ٢٤(والفقرتين  
القـول بـأن   ( مـن الـنص الإنكليـزي        ٤٠، الـصفحة    )البـاب الثـاني   (، المجلد الثاني    ١٩٩١... الحولية  القضائية،  

القاعدة المصاغة في مشروع المادة لها سوابق في مراجع الدراسـة الاستقـصائية الـتي شملـت الأحكـام القـضائية                     
 paras. (10) to (18) of the commentary to draft article 12 on؛ و )هداتوالتشريعات الوطنية وممارسات المعا

the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), pp. 199-201 

(engaging in a review of State practice, boundary disputes and treaty practice to ascertain the existence 

of a general rule( ؛ وparas. (2) to (4) of the commentary to draft article 15 on the succession of States 

in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), pp. 211-214 (reviewing State practice, legal 

opinion of the Secretariat, practice of depositaries and writings of jurists to establish a general rule ؛
 .paras. (1) and (8) of the commentary to draft article 49 on the law of treaties, Yearbook …1966, vol و

II, pp. 246-247 (relying on the Charter of the United Nations and practice of the United Nations, as well 

as the opinion of a great majority of international lawyers, in discussing a customary rule) ؛ وpara. (2) 

of the commentary to draft article 25 on the law of treaties, Yearbook …1966, vol. II. p. 213 (“State 

practice, the jurisprudence of international tribunals and the writings of jurists appear to support the … 

rule which is formulated in the present article.”). 

للنظر بمزيد من التفصيل في معالجة اللجنة لمسألة الممارسات العامة للدول ونُهُج الدول ومواقفهـا إزاء قاعـدة                    )٢٣(  
التعليــق علــى مــشروع  مــن ) ١٣(انظــر أيــضا الفقــرة  .  جــيم أدنــاه- بــاء وثانيــا - انظــر الفــرعين ثانيــا  مــا،
البـاب  (، المجلـد الثـاني     ١٩٩١... الحوليـة    بشأن حصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية،            ١٦ المادة
تجـد مـا يعززهـا في ممارسـة     ... ة القواعـد المبين ـ ”الخلاصـة إلى أن  ( من النص الإنكليزي    ٥٣، الصفحة   )الثاني

، “الدول، القضائية والتشريعية والحكومية علـى الـسواء، وكـذلك في المعاهـدات المتعـددة الأطـراف والثنائيـة                  
) ٢١(إلى ) ١١(؛ والفقـرات مـن    )دون الشروع في تحليل منفصل في التعليق بشأن ممارسات الدول ونُهُجهـا           

... الحوليــة خلافــة الــدول في مــال الدولــة ومحفوظاتهــا وديونهــا،  بــشأن ١٣مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة 
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دولي العـرفي لا تحمـل      اللجنة أقرت بأن المصادر المتعددة المشار إليها في تحديد قواعد القانون ال ـ           
  .)٢٤(جميعها القيمة القانونية نفسها

ــدعمها ممارســات         - ١٥ ــا ت ــدة م ــبات أخــرى، إلى أن قاع ــصت، في مناس ــة خل إلا أن اللجن
  .)٢٥(الدول دون إدراج إثبات في التعليقات مستمد من دراسة استقصائية

  
  ممارسات الدول  -باء   

 الدولي العرفي، أن ممارسات الـدول تـضطلع         أقرت اللجنة، في تحديدها لقواعد القانون       - ١٦
ويسعى هذا الفرع إلى توفير لمحـة عامـة عـن الطريقـة الـتي وصـفت بهـا                  . )٢٦(بدور بارز في ذلك   

  .اللجنة ممارسات الدول وقيمتها، فضلا عن المواد التي اعتمدت عليها اللجنة في تحليلها
__________ 
تــوفير أمثلــة توضــيحية  ( مــن الــنص الإنكليــزي  ٣٥-٣٣، الــصفحات )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ١٩٨١

والانتهاء إلى أن القواعد تقوم على ممارسات الدول والقرارات القضائية والنظرية القانونية، دون التمييـز بـين                
 ). التي يتم الاعتماد عليها للتوصل إلى استنتاجها فيما يتصل بممارسات الدول أو نُهُجها أو مواقفهاالمواد

ــادة   ) ٢٤(انظــر الفقــرة    )٢٤(   ــى مــشروع الم ــق عل ــانون ٥مــن التعلي ــشأن ق ــة في     ب ــة الدولي اســتخدام المجــاري المائي
 من النص الإنكليـزي     ١٠٠، الصفحة   )ثانيالباب ال (، المجلد الثاني    ١٩٩٤... الحولية  الأغراض غير الملاحية،    

يعكس الاستخدام السابق للمواد القانونية، رغـم كونـه مقتـضبا بالـضرورة، اتجـاه الممارسـة والفقـه حـول                     ”(
ــذا الموضــوع  ــة       . ه ــة القانوني ــا ذات الأهمي ــست له ــا لي ــشار إليه ــصادر الم ــع الم ــه أن جمي ــسلم ب لكــن . ومــن الم

 .).“٥والمتماسك الممنوح للقواعد الواردة في المادة الاستعراض يعطي بيانا للدعم الواسع 

 … para. (1) of the commentary to draft article 22 on the law of the sea, Yearbookانظر، على سبيل المثـال،    )٢٥(  

1956, vol. II, p. 276 (stating simply that rules “followed the preponderant practice of States”, without 

any further elaboration in the commentary) ؛ وcommentary to draft article 32 on the law of the sea, 

Yearbook … 1956, vol. II, p. 280 (concluding that the principle on the immunity of warships “embodied 

in paragraph 1 is generally accepted in international law”, without providing a survey of evidence) ؛
 ,paras. (1) and (2) of the commentary to draft article 16 on consular relations, Yearbook … 1961 و

vol. II, p. 103 (concluding that “according to a very widespread practice, career consuls have 

precedence over honorary consuls”, without referring to any sources in the commentary) .   إلا أنـه لا بـد
مـن الـذكر أنــه في بعـض تلــك الحـالات الـتي لا يكــون هنـاك فيهــا دليـل علـى دراســة استقـصائية منهجيــة في          

لمقـرر الخـاص عـن دراسـات     تعليقات اللجنة، قد تبدو مؤشرات مؤكدة على إجراء تلك الدراسة في تقـارير ا          
 .الأمانة العامة

بيد أنه ينبغي أن يلاحظ أن اللجنة انتهت إلى أن مجرد غياب الممارسـة لا يحـول بالـضرورة دون وجـود حـق                          )٢٦(  
 بشأن  ٥٧من التعليق على مشروع المادة      ) ٢(أو استحقاق بموجب القانون الدولي العرفي العام؛ انظر الفقرة          

ولا تقـدم الممارسـة في      ”( من النص الإنكليـزي      ١٥٧، الصفحة   A/66/10لية، الوثيقة   مسؤولية المنظمات الدو  
ومـن  . الواقع أمثلة لتدابير مضادة اتخذتها دول أو منظمـات دوليـة غـير مـضرورة ضـد منظمـة دوليـة مـسؤولة                  

بير ناحية أخرى، وفي سـياق نـدرة الحـالات الـتي ربمـا اتخـذت فيهـا دولـة أو منظمـة دوليـة غـير مـضرورة تـدا                         
مضادة ضد منظمـة دوليـة، لا يمكـن أن يـؤدي غيـاب الممارسـة فيمـا يتعلـق بالتـدابير المـضادة إلى القـول بـأن                       

 .).“التدابير المضادة التي تتخذها دول أو منظمات دولية غير مضرورة ستكون غير مقبولة
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  وصف اللجنة لممارسات الدول   -  ١  
  ٢الملاحظة رقم     
ــ       رى اللجنــة أن اتــساق ممارســات الــدول يــشكل اعتبــارا رئيــسيا في تحديــد أي   ت

  .قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي
وفي عدة مناسبات، وجدت اللجنة أن الاتساق المطلوب في ممارسات الـدول موجـود                 - ١٧

ك، وخلافـا لـذل  . )٢٧(بحيث يتيح تحديـد قاعـدة مـا بوصـفها مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي                   
أحيان أخـرى، اعتـبر الافتقـار إلى الاتـساق عنـصرا ينفـي وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون                         في

  .)٢٨(الدولي العرفي
__________ 

 para. (1) of the commentary to draft article 9 on consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, p. 99انظـر    )٢٧(  

(“At present, the practice of States, as reflected in their domestic law and in international conventions, 

shows a sufficient degree of uniformity in the use of the four classes set out in article 9 to enable the 

classes of heads of consular posts to be codified.”).  وparas. (1) and (2) of the commentary to draft 

article 16 on consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, p. 103 (“There would appear to be, as far the 

Commission has been able to ascertain, a number of uniform practices, which the present article 

attempts to codify. It would seem that, according to a very widespread practice, career consuls have 

precedence over honorary consuls.”) .   مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي      ) ٢٣(و ) ٨(انظر أيـضا الفقـرتين
 مـن الـنص    ٥١٧ و   ٥١١تان  ، الـصفح  A/66/10/Add.1 بشأن التحفظات علـى المعاهـدات، الوثيقـة          ١-٥-٤

بطـلان الـتحفظ غـير الجـائز لا يـدخل إطلاقـاً في بـاب القـانون الواجـب التطبيـق، بـل هـو أمـر                            ”(الإنكليزي  
 ومتجانــسة مــن حيــث  -وممارســات الــدول في هــذا الــصدد متطــورة جــداً  ... راســخ في ممارســات الــدول 

 .).“ ولا تقتصر على دول معيّنة-الجوهر 

 … para. (4) of the commentary to draft article 35 on special missions, Yearbook المثـال،  انظر، علـى سـبيل    )٢٨(  

1967, vol. II, p. 363 (“The Commission noted however, that [consumer] goods are subject to 

complicated customs regulations which vary from State to State and that there does not appear to be any 

universal legal rule on the subject.”) ؛ وpara. (2) of the commentary to draft article 17 on diplomatic 

intercourse and immunities, Yearbook … 1958, vol. II, p. 94 (“Usage differs from country to country … 

It is not possible to lay down a hard-and-fast rule.”) ؛ وpara. (2) of the commentary to draft article 36 

on diplomatic intercourse and immunities, Yearbook … 1958, vol. II, p. 101 (“It is the general practice 

to accord to members of the diplomatic staff of a mission the same privileges and immunities as are 

enjoyed by heads of mission, and it is not disputed that this is a rule of international law. But beyond 

this there is no uniformity in the practice of States in deciding which members of the staff of a mission 

shall enjoy privileges and immunities … In these circumstances it cannot be claimed that there is a rule 

of international law on the subject, apart from that already mentioned.”) ؛ وdraft article 3 (1) on the law 

of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 265 (“The Commission recognizes that international practice is 

not uniform as regards the delimitation of the territorial sea.”) و para. (2) of the commentary to draft 

article 4 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 267 (“The traditional expression ‘low-water 
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  ٣الملاحظة رقم     
ت اللجنة أيضا أن الطابع العام لممارسات الدول يـشكل اعتبـارا رئيـسيا              أوقد ر       

  .في تحديد قاعدة ما بوصفها قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي
وفي عدة مناسبات، وجدت اللجنة أن الاتساق المطلوب في ممارسات الـدول موجـود                 - ١٨

 وخلافـا لـذلك، في   .)٢٩(بحيث يتيح تحديد قاعدة ما بوصفها من قواعد القـانون الـدولي العـرفي      
__________ 

mark’ may have different meanings; there is no uniform standard by which States in practice determine 

this line.”) ــرة ــشروع المــادة     ) ١٨(؛ والفق ــى م ــن التعليــق عل ــش١٤م ــة     ب ــال الدول ــة الــدول في م أن خلاف
 مــن الــنص الإنكليــزي ٤١، الــصفحة )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ١٩٨١... ومحفوظاتهـا وديونهــا، الحوليــة  

ممارسة الدول فيما يتعلق بالعمل ليست موحدة على الرغم مـن المبـدأ الثابـت القائـل بـأن امتيـاز الإصـدار                     ”(
 paras. (8) and (9) of the commentary to draft article 11 on consular؛ و )“...يعـود إلى الدولـة الخلـف    

relations, Yearbook … 1961, vol. II, p. 101 (indicating that the “universally recognized” right of a 

receiving State to refuse the exequatur is implicitly recognized in the article, but noting that “in view of 

the varying and contradictory practice of States, it is not possible to say that there is a rule requiring 

States to give the reasons for their decisions in such a case.”)  بـشأن  ٢٧ مـن مـشروع المـادة    ١؛ والفقـرة 
ترى اللجنة أن ممارسة الدول في هـذا  ”( من النص الإنكليزي  ٧١، الصفحة   A/67/10طرد الأجانب، الوثيقة    

المجال ليست موحدة ومتقاربة بما يكفي ليـستند إليهـا، في القـانون القـائم، وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون           
ــر الإ   ــدولي العــام تــنص علــى الأث ــرار الطــرد  ال  مــن التعليــق علــى مــشروع   ١؛ والفقــرة )“يقــافي للطعــن في ق

ورغـم أن بإمكـان     ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ٧٣، الـصفحة    A/67/10 بشأن طرد الأجانب، الوثيقة      ٢٩ المادة
 في تــشريعات بعــض الــدول،  - في ظــل شــروط متفاوتــة  -المــرء أن يستــشف وجــود اعتــراف بــذلك الحــق   

يـضاً، لا تبـدو الممارسـة المتبعـة متـسقةً بمـا يكفـي لتأكيـد وجـود الحـق في الـسماح                     وعلى الصعيد الدولي أ    بل
 .).“بالدخول من جديد، في القانون الوضعي، كحق فردي للأجنبي الذي خضع لطرد غير مشروع

 … para. (1) of the commentary to draft article 3 on consular relations, Yearbookانظر، علـى سـبيل المثـال،      )٢٩(  

1961, vol. II, p. 94 (“[T]he rule laid down in the present article corresponds to the general practice 

according to which diplomatic missions exercise consular functions.”) ؛ وpara. (1) of the commentary 

to draft article 49 on consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, p. 121 (indicating that evidence of 

“a very widespread practice … may be regarded as evidence of an international custom …”)(  ؛ والفقـرتين
 بـــشأن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات، الوثيقـــة ١-٥-٤مـــن التعليـــق علـــى المبـــدأ التـــوجيهي ) ٢٣(و ) ٨(

A/66/10/Add.1 بطــلان الــتحفظ غــير الجــائز لا يــدخل  ”( مــن الــنص الإنكليــزي ٥١٧ و ٥١١، الــصفحتان
وممارسـات الـدول في     ... إطلاقاً في باب القانون الواجب التطبيـق، بـل هـو أمـر راسـخ في ممارسـات الـدول                     

 para. (1) of؛ و .)“ ولا تقتصر علـى دول معيّنـة  - ومتجانسة من حيث الجوهر -هذا الصدد متطورة جداً 

the commentary to draft article 32 on diplomatic intercourse and immunities, Yearbook … 1958, vol. II, 

p. 100 (“In all countries diplomatic agents enjoy exemption from certain dues and taxes; and although 

the degree of exemption varies from country to country, it may be regarded as a rule of international law 

that such exemptions exists, subject to certain exceptions.”) ؛ وpara. (1) of the commentary to draft 

article 22 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 276 (“It considered that these rules 

followed the preponderant practice of States and it therefore formulated article 22 accordingly.”) ؛
 para. (105) of the commentary to Principle IV of the principles of international law which were و
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أحيان أخرى، اعتبر الافتقار إلى الاتساق عنصرا ينفي وجود قاعدة من قواعد القـانون الـدولي                
مع ذلك، في مناسبات معينة، فيما يتعلق بتحديد القواعد المنظمة لحالات نـشأت             و. )٣٠(العرفي

في عدد محدود من المناسبات، مثل القانون المتعلـق بالخلافـة القانونيـة للـدول، اعتمـدت اللجنـة                   
  .)٣١(بشدة على ممارسات الدول ذات الصلة بتلك الحالات بغية تحديد أو صياغة قاعدة عامة

خرى، وجدت اللجنة أن خصوصية سلوك الـدول أو خـصوصية ظـرف             وفي حالات أ    - ١٩
معين تقوض قيمة ذلك الـسلوك أو الظـرف الإثباتيـة لغـرض تحديـد قاعـدة مـن قواعـد القـانون                  

  .)٣٢(الدولي العرفي
__________ 

recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, Yearbook … 

1950, vol. II, p. 375 (indicating that a principle is “found in varying degrees in the criminal law of most 

nations”). 

 بــشأن مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير  ٥٤مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة  ) ٦(و ) ٣(انظــر الفقــرتين   )٣٠(  
ــا،   ــة المــشروعة دولي ــاني  ٢٠٠١... الحولي ــد الث ــاني (، المجل ــاب الث ــصفحتان )الب ــنص  ١٣٩ و ١٣٧، ال  مــن ال

ويتبدى مـن هـذا   ... ية والممارسة العملية بشأن هذا الموضوع محدودة ولا تزال في مرحلة جنين ”(الإنكليزي  
الاستعراض أن الوضع الراهن للقانون الدولي بشأن التدابير المضادة التي تُتخذ حفاظاً على المصلحة العامـة أو         

) ١٣(؛ والفقـرة  )“.فممارسة الدول متناثرة وتشمل عدداً محـدوداً مـن الـدول   . المصلحة الجماعية غير مؤكد  
... الحوليــة صانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية،  بــشأن حــ١٦مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة 

النص على أن الممارسة الموجودة في      ( من النص الإنكليزي     ٥٣، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١
ي من التعليق على المبدأ التـوجيه     ) ٤(؛ والفقرة   “واجبة الانطباق عالميا  ”نظم القانون العام لا ينبغي اعتبارها       

 من الـنص الإنكليـزي      ٢٦٥، الصفحة   A/66/10/Add.1 بشأن التحفظات على المعاهدات، الوثيقة       ١٠-٦-٢
 ).“...ممارسات الدول في مجال تأكيد الاعتراضات متباعدة ومتغيرة ”(

 ,para. (18) of the commentary to draft article 9 on the succession of States in respect of treatiesانظـر    )٣١(  

Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 193 (identifying a rule of general scope on the basis of the 

practice of certain newly independent States), and para. 26 of the commentary to draft article 32 on the 

succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 258 (relying on the 

limited practice of a few unified States to formulate a general rule)     إلى ) ٤(؛ وانظـر أيـضا الفقـرات مـن
... الحوليـة   من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنـسانية وأمنـها،           ٥من التعليق على مشروع المادة      ) ٦(

الاعتمـاد علـى عـدد محـدود        ( من النص الإنكليـزي      ٢٥-٢٤، الصفحتان   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٦
) ١(، والفقـرات مـن   )“قاعدة القانون الـدولي الـسارية  ”دف إعادة تأكيد من الممارسات القضائية الدولية به    

الحوليـة   من مشروع قانون الجرائم المخلة بـسلم الإنـسانية وأمنـها،             ٦من التعليق على مشروع المادة      ) ٣(إلى  
ن الاعتماد علـى عـدد محـدود م ـ       ( من النص الإنكليزي     ٢٥، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٦... 

 ).والدولية لتأكيد مبدأالاجتهادات القضائية الوطنية 

 ,para. (7) of the commentary to draft article 21 on the succession of States in respect of treatiesانظـر    )٣٢(  

Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 231 (“But the cases of the former British Dominions were very 

unusual owing both to the circumstances of their emergence to independence and to their special 

relation to the British crown at the time in question. Accordingly, no general conclusion should be 

drawn from these cases …”) ؛ وpara. (7) of the commentary to draft article 29 on the succession of 
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  ٤الملاحظة رقم     
واســتخدمت اللجنــة مــصطلحات متعــددة عنــد البــت فيمــا إذا كانــت ممارســات       

  .ق أو العموميةي بمتطلبات الاتساالدول تف
الممارسـات  ”، و   )٣٣(“الممارسات المتسقة ” أو   “الاتساق”وشملت تلك المصطلحات      - ٢٠

ــة ــشار ”، و )٣٤(“العامـ ــعة الانتـ ــات الواسـ ــدة )٣٥(“الممارسـ ــاق  ”، والقاعـ ــة علـــى نطـ الملحوظـ
ــع ــخة والمعممــــة  ” ، و)٣٦(“في الممارســــات واســ الممارســــات ”، و )٣٧(“الممارســــات الراســ

__________ 
States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 250 (indicating that the 

circumstances of a federation were “somewhat special” and thus “not thought to be a useful precedent 

from which to draw any general conclusions”) ؛ وpara. (11) of the commentary to draft article 34 on the 

succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 262 (“[T]he facts 

concerning that extremely ephemeral federation are thought to be too special for it constitute a 

precedent from which to derive any general rule.“( ؛ والفقرة)بـشأن  ٨من التعليق على مـشروع المـادة   ) ٤ 
، )البـــاب الثـــاني( ، المجلـــد الثـــاني١٩٨١... خلافـــة الـــدول في مـــال الدولـــة ومحفوظاتهـــا وديونهـــا، الحوليـــة  

معـايير يمكـن تطبيقهـا بـصفة        ... خلص  لا يمكن أن نـست    ”التي تقول بأنه    ( من النص الإنكليزي     ٢٥ الصفحة
قراري الجمعية العامة، اللذين اعتمدا طبقا لمعاهدة وكانا يتعلقـان بحـالتين خاصـتين علـى وجـه                  ”، من   “عامة

 بـشأن خلافـة الـدول في مـال        ١٣من التعليـق علـى مـشروع المـادة          ) ١٣(، في جملة أمور؛ والفقرة      “التحديد
ــة    ــا، الحولي ــا وديونه ــة ومحفوظاته ــاني ١٩٨١ ... الدول ــد الث ــاني ( ، المجل ــاب الث ــصفحة )الب ــنص  ٣٣، ال ــن ال  م

 نظرا إلى كونهما يعكـسان  “ليسا دامغين على نحو كاف   ”التي تحذف نوعين من الحالات لأنهما       (الإنكليزي  
 ).“إلى أسباب أخرى ذات طابع فريد ومحدد”تطبيق مبدأ عام يعزى 

  ,para. (1) of the commentary to draft article 9 on consular relations, Yearbook … 1961انظــر   )٣٣(  
vol. II, p. 99 (referring to the “degree of uniformity” in State practice); para. (2) of the commentary to draft 

article 36 on diplomatic intercourse and immunities, Yearbook … 1958, vol. II, p. 101 (“But beyond this 

there is no uniformity in the practice of States …”); para. (2) of the commentary to article 3 on the law of 

the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 265 (“… international practice was not uniform …”); and para. (7) of 

the commentary to article 3 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 266 (“… international 

practice was far from uniform”.(  
  ,See para. (1) of the commentary to draft article 3 on consular relations, Yearbook … 1961انظــر  )٣٤(  

vol. II, p. 94; para. 6 of the commentary to draft article 22 on the succession of States in respect to treaties, 

Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 234; and para. 2 of the commentary to draft article 52 on the law of 

treaties, Yearbook … 1966, vol. II, p. 250.  
 para. (1) of the commentary to draft article 49, para. (2) of the commentary to draft article 16 andانظـر    )٣٥(  

para. (2) of the commentary to draft article 41 on consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, pp. 121, 

103 and 115.  
 التحفظــات علــى المعاهــدات، الوثيقــة     بــشأن٣-٢مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي     ) ٢(انظــر الفقــرة    )٣٦(  

A/66/10/Add.1 من النص الإنكليزي١٧٣، الصفحة . 
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ــوة  )٣٩(ارســات الراســخة بوضــوح  المم”، و )٣٨(“الراســخة ، )٤٠(“، و الممارســات الراســخة بق
ــات ال” و ــخةالممارســ ــستقرة )٤١(“راســ ــات المــ ــسائدة  ”، و )٤٢(“، والممارســ ــات الــ الممارســ

  .)٤٤(“أهمية الأدلة على ممارسات الدول”، أو )٤٣(“للدول
  

__________ 
 para. (1) of the commentary to draft article 8 on the representation of States in their relations withانظـر    )٣٧(  

international organizations, Yearbook … 1971, vol. II (Part One), p. 291. 

ــرة      )٣٨(   ــال، الفق ــبيل المث ــى س ــر، عل ــوجيهي    ) ٣(انظ ــدأ الت ــى المب ــق عل ــن التعلي ــى   ٨-١م ــشأن التحفظــات عل  ب
مـن التعليـق علـى    ) ١٢( مـن الـنص الإنكليـزي؛ والفقـرة     ١٣١، الصفحة   A/66/10/Add.1المعاهدات، الوثيقة   

 مـن   ٣٧٣، الصفحة   A/66/10/Add.1 بشأن التحفظات على المعاهدات، الوثيقة       ٣-٥-١-٣المبدأ التوجيهي   
 para. (4) of the commentary to draft article 50 on the representation of States inالـنص الإنكليـزي؛ و   

their relations with international organizations, Yearbook … 1971, vol. II (Part One), p. 315. 

 بشأن خلافة الدول في مال الدولـة ومحفوظاتهـا وديونهـا،            ١٣ى مشروع المادة     من التعليق عل   ١٢انظر الفقرة     )٣٩(  
 . من النص الإنكليزي٣٣، الصفحة )الباب الثاني( ، المجلد الثاني١٩٨١... الحولية 

 بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات، الوثيقــة  ١-٥-٤مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  ) ٨(انظــر الفقــرة   )٤٠(  
A/66/10/Add.1 ، من النص الإنكليزي٥١١الصفحة . 

 بشأن حصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية،         ٢١من التعليق على مشروع المادة      ) ١(انظر الفقرة     )٤١(  
 . من النص الإنكليزي٦١، الصفحة )الباب الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩١... الحولية 

، A/61/10بـــشأن الحمايـــة الدبلوماســـية، الوثيقـــة  ١٩ة مـــن التعليـــق علـــى مـــشروع المـــاد ) ٨(انظـــر الفقـــرة   )٤٢(  
رغـم وجـود بعـض التأييـد في التـشريع الـوطني والقـرارات القـضائية                 ”( من الـنص الإنكليـزي       ١٠٠ الصفحة
 .)“، فإن ذلك لا يشكل على الأرجح ممارسة مستقرة...والفقه 

 ,para. (1) of the commentary to draft article 22 on the law of the sea, Yearbook …1956, vol. IIانظـر    )٤٣(  

p. 276.  
 ,para. (17) of the commentary to draft article 12 on the succession of States in respect of treatiesانظـر    )٤٤(  

Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 201 (referencing “the weight of the evidence of State practice” 

in support of excepting boundary treaties from the fundamental change of circumstances rule.( 
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  ٥الملاحظة رقم     
 كــامن خلــف الممارســة  )٤٥(وحينمــا يكــون هنــاك عنــصر أو موضــوع توحيــدي        

الدولية، فإن وجود قدر من الاختلاف في الممارسة لم يمنع اللجنة غالبا من تحديد 
  .)٤٦(قاعدة بوصفها من قواعد القانون الدولي العرفي

 بــشأن خلافــة الــدول في المعاهــدات،  ٣٤وعلــى ســبيل المثــال، في التعليــق علــى المــادة    - ٢١
  خلصت اللجنة إلى أنه

ــدم ا       ــة وجــود بعــض أوجــه ع ــم إمكاني ــك    رغ ــإن تل ــدول، ف ــساق في ممارســات ال لات
الممارسات تظل متسقة بالقدر الكـافي لـدعم صـياغة قاعـدة تـنص علـى أن المعاهـدات          
الـسارية في تـاريخ الانحـلال ينبغــي أن تظـل، في حالـة تــوافر الـشروط اللازمـة، ســارية        

  .)٤٧(بحكم القانون فيما يتعلق بكل دولة تنشأ عن ذلك الانحلال
 بـشأن العلاقـات     ٣٢ثل لاحظت اللجنة، في تعليقها على مشروع المـادة          وعلى نحو مما    - ٢٢

مـــن بعــض الرســوم الجمركيـــة   [رغـــم أن مــستوى الإعفــاء   ”والحــصانات الدبلوماســية، أنــه    
يختلف من بلد لآخر، يجوز اعتبار أن هناك قاعدة من قواعد القانون الدولي تقـول               ] والضرائب

  .)٤٨(“ناءاتبوجود تلك الإعفاءات، رهنا ببعض الاستث

__________ 
ــادة   ) ١١(انظــر الفقــرة    )٤٥(   ــى مــشروع الم ــق عل ــانون ٥مــن التعلي ــشأن ق ــة في     ب ــة الدولي اســتخدام المجــاري المائي

 مـن الـنص الإنكليـزي،    ٩٨، الصفحة )الباب الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٤... الأغراض غير الملاحية، الحولية   
 الــذي -الــتي تــشير إلى أنــه، في حــين أن لغــة ونُهُــج الاتفاقــات الدوليــة الــتي تعكــس مبــدأ الانتفــاع المنــصف  

تتباين تباينا كبيرا، فإن المحور الذي يجمع بينـها هـو الاعتـراف         ” - “قاعدة قانونية عامة  ”وصفته اللجنة بأنه    
في استخدام وفوائد المجرى المائي الدولي أو المجـاري المائيـة الدوليـة موضـع البحـث الـتي هـي                 بحقوق الأطراف   

 ).أضيف التشديد. (“ تطبيقهاحيثحقوق متساوية من حيث المبدأ ومترابطة من 

 في الفــرع ٢فيمــا يتعلــق بنــهج اللجنــة العــام إزاء شــرط الاتــساق في ممارســات الــدول، انظــر الملاحظــة رقــم    )٤٦(  
 . في هذه المذكرة١ -  باء- اثاني

 ,Para. (25) of the commentary to draft article 34 on the succession of States in respect of treatiesانظـر   )٤٧(  

Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 265. 

 … Para. (1) of the commentary to draft article 32 on diplomatic intercourse and immunities, Yearbookانظر   )٤٨(  

1958, vol. II, p. 100. See also para. (3) of the commentary to draft article 29 on the law of the sea, 

Yearbook … 1956, vol. II, p. 279 (“Existing practice in the various States is too divergent to be governed 

by the few criteria adopted by the Commission … The Commission accordingly thought it best to confine 

itself to enunciating the guiding principle that, before the grant of nationality is generally recognized, there 

must be a genuine link between the ship and the State granting permission to fly its flag … [T]he majority 

of the Commission preferred a vague criterion to no criterion at all.”); para. (8) of the commentary to draft 

article 30 on consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, pp. 109-110 (affirming the inviolability of the 
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  ٦الملاحظة رقم     
شارت اللجنة أحيانا إلى اتساق ممارسات الـدول مـع مـرور الـزمن بوصـفه                أوقد        

اعتبارا هاما في نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، رغم أنه لا يشكل بالضرورة 
  .)٤٩(اعتبارا حاسما

  المواد التي اعتمدت عليها اللجنة في تقييم ممارسات الدول   -  ٢  
  

__________ 
consular premises, noting in particular its recognition in numerous consular conventions, despite “certain 

exceptions to the rule of inviolability” found in some conventions); para. (3) of the commentary to draft 

article 13 on the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. II, p. 201 (commenting that the Right of Passage 

case may indicate “the possibility that difficult problems may arise under the rule in special 

circumstances”, but that “the existing rule appears to be well-settled”)مـن التعليـق   ) ٣(و ) ٢(قـرتين  ؛ والف
، ١٩٩٦... بشأن مـشروع قـانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها، الحوليـة                   ١١على مشروع المادة    

علـى الـرغم مـن تنـوع قواعـد الإجـراءات            ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ٣٤، الصفحة   )الباب الثاني (المجلد الثاني   
الحـد  ”، يجب على كل محكمة أو هيئـة قـضائية تطبيـق             “د لآخر والأدلة التي تنظم الإجراءات القضائية من بل      

 ).“الأدنى من المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة التطبيق

ــال،     )٤٩(     ,para. (18) of the commentary to draft article 5 on consular relationsانظــر، علــى ســبيل المث
Yearbook … 1961, vol. II, p. 98 (“Paragraph (j) confirms a long-established practice whereby consuls 

ensure the service on the persons concerned …”)٥من التعليق علـى مـشروع المـادة    ) ٦(و ) ٤( والفقرتين ؛ 
، )لثـاني البـاب ا  (، المجلـد الثـاني      ١٩٩٦... من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنـسانية وأمنـها، الحوليـة             

 “قاعـدة القـانون الـدولي الـسارية       ”تحديـد أن المـادة تعيـد تأكيـد          ( من النص الإنكليـزي      ٢٥-٢٤الصفحتان  
استبعدت حجة أوامر الـرئيس الأعلـى بـصفة مـستمرة في الـصكوك القانونيـة ذات الـصلة        ”وتشير إلى أنه قد    

مـن التعليـق علـى النـسخة المؤقتـة          ) ٢٦(؛ والفقـرة    “...نظام الأساسي لمحكمـة نـورمبرغ       التي اعتُمدت منذ ال   
التي أشارت إليها اللجنـة في تعليقهـا        ( بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية         ٦لمشروع المادة   

لا يزال منطبقـا  ” في النسخة النهائية من مشروع المواد بشأن الموضوع بأن ذلك التعليق             ٥على المادة المقابلة    
، ) من النص الإنكليـزي    ٢٣-٢٢، الصفحتان   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١... انظر الحولية   : “عموما

 Yearbook … 1980, vol. II (Part Two), pp. 147-148 (“It should be observed … that the rule of Stateو 

immunity, which was formulated in the early nineteenth century and was widely accepted in common 

law countries as well as in a large number of civil law countries in Europe in that century, was later 

adopted as a general rule of customary international law solidly rooted in the current practice of State. 

Thus the rule of State immunity continues to be applied, to a lesser or greater extent, in the practice of 

the countries whose case law in the nineteenth century has already been examined … Its application 

seems to be consistently followed in other countries.“ .(       انظـر أيـضا، مـن ناحيـة أخـرى، الفقـرة)مـن  ) ٣
، ٢٠٠١...  بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، الحوليـة            ٥٤التعليق على مشروع المادة     

الممارسـة العمليـة بـشأن هـذا الموضـوع          ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ١٣٧ الـصفحة    ،)الباب الثـاني  (المجلد الثاني   
 ).“لة جنينيةدودة ولا تزال في مرحمح
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  ٧الملاحظة رقم     
اعتمدت اللجنة على طائفة متنوعة من المواد في تقييم ممارسات الدول لأغراض                  

  .تحديد قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي
ــرة في       - ٢٣ ــه أول مــ ــهج الــــذي تم توخيــ ــها النــ ــد اتبعــــت في عملــ ــة قــ ــدو أن اللجنــ ويبــ

 ســــبل ووســــائل جعــــل أدلــــة  بــــشأن١٩٥٠المقــــدم إلى الجمعيــــة العامــــة في عــــام  تقريرهــــا
ــانون ــوافرا    الق ــسر ت ــرفي أي ــدولي الع ــن      . )٥٠(ال ــير حــصرية م ــة غ ــى قائم ــة عل ــدت اللجن واعتم
، وقـرارات محـاكم     )٥١(داخليبوصفها عناصـر مـن ممارسـات الـدول، تـشمل القـانون ال ـ              المواد،

__________ 
 Yearbook … 1950, vol. II, p. 368, para. 31 (“Evidence of the practice of States is to be sought in aانظـر    )٥٠(  

variety of materials. The reference in article 24 of the Statute of the Commission to ‘documents 

concerning State practice’ (documents établissant la pratique des Etats) supplies no criteria for judging 

the nature of such ‘documents’. Nor is it practicable to list all the numerous types of materials which 

reveal State practice on each of the many problems arising in international relations.”). In that report, 

the Commission provided the following non-exhaustive list of the types of materials that are of potential 

relevance to the evidence of customary international law: (a) texts of international instruments; (b) 

decisions of international courts; (c) decisions of national courts; (d) national legislation; (e) diplomatic 

correspondence; (f) opinions of national legal advisers; and (g) practice of international organizations 

(Yearbook … 1950, vol. II,, p. 370). Notably, the Commission indicated that “national legislation” is 

“employed in a comprehensive sense; it embraces the constitutions of States, the enactments of their 

legislative organs, and the regulations and declarations promulgated by executive and administrative 

bodies. No form of regulatory disposition effected by a public authority is excluded” (p. 370 (in sub-

section on “national legislation”), para. 60). In addition, the Commission noted that “the decisions of the 

national courts of a State are of value as evidence of that State’s practice, even if they do not otherwise 

serve as evidence of customary international law”(para. 54). The Commission declined, however, to 

assess “the relative value of national court decisions as compared with other types of evidence of 

customary international law” (para. 54.( 
ــرة    )٥١(   ــادة   ) ١٩(انظــر الفق ــى مــشروع الم ــق عل ــة    ١٠مــن التعلي ــدول وممتلكاتهــا مــن الولاي ــشأن حــصانات ال  ب

إجـراء  ( من النص الإنكليزي     ٣٩-٣٨، الصفحتان   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١... القضائية، الحولية   
 بـشأن الحمايـة الدبلوماسـية،       ١٩من التعليق على المادة     ) ٨(الفقرة  ؛ و )دراسة استقصائية للتشريعات الوطنية   

رغــم وجــود بعــض التأييــد في التــشريع الــوطني   ”( مــن الــنص الإنكليــزي  ١٠٠، الــصفحة A/61/10الوثيقــة 
) ١٣(؛ والفقــرة )“.، فــإن ذلــك لا يــشكل علــى الأرجــح ممارســة مــستقرة ...والقــرارات القــضائية والفقــه 

 بشأن حصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية،    ١٦لتعليق على مشروع المادة  من ا١٦٤والملاحظة  
التي تشير إلى أن القواعد تجد مـا يعززهـا في ممارسـة الـدول،             ) (الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١... الحولية  

خة المؤقتـة مـن مـشروع       من التعليق على النـس    ) ٤٨(إلى  ) ٤٠(؛ والفقرات من    )بما يشمل الممارسة التشريعية   
الـتي أشـارت إليهـا اللجنـة، في تعليقهـا علـى             ( بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القـضائية          ٦المادة  

لا يـزال  ” مـن النـسخة النهائيـة مـن مـشروع المـواد بـشأن الموضـوع، بـأن ذلـك التعليـق                  ٥المادة المقابلة رقـم     
 مــن الــنص ٢٣-٢٢، الــصفحتان )البــاب الثــاني(لــد الثــاني ، المج١٩٩١... انظــر الحوليــة : “منطبقــا عمومــا

 Yearbook … 1980, vol. II (Part Two), pp. 152-153 (indicating that “national legislation، و )الإنكليـزي 

constitutes an important element in the overall concept of State practice” and engaging in a review of 

relevant internal laws.( 
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، والممارســات )٥٤(، والممارســات الدبلوماســية)٥٣(، وممارســات الفــرع التنفيــذي )٥٢(البلــديات
  .)٥٥(تعاهديةال

__________ 
 بـشأن حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن      ١٠من التعليـق علـى مـشروع المـادة     ) ١٨(إلى ) ١٣(انظر الفقرات    )٥٢(  

 من النص الإنكليـزي     ٣٨-٣٦، الصفحات   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١... الولاية القضائية، الحولية    
 مـن التعليـق علـى مـشروع     ١٦٤والمـذكرة  ) ١٣(؛ والفقـرة    )نيـة دراسة استقصائية للممارسة القـضائية الوط     (

البـاب  (، المجلـد الثـاني    ١٩٩١...  بشأن حصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية، الحوليـة              ١٦المادة  
الــتي تــشير إلى أن القواعــد تجــد مــا يعززهــا في ممارســة  ( مــن الــنص الإنكليــزي ٥٣-٥٢، الــصفحتان )الثــاني

 ٦مـن التعليـق علـى النـسخة المؤقتـة مـن مـشروع المـادة                 ) ٧(؛ والفقـرة    )شمل الممارسة القـضائية   الدول، بما ي  
الـتي أشـارت إليهـا اللجنـة، في تعليقهـا علـى المـادة               (بشأن حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية              

لا يـزال منطبقـا     ”عليـق    من النسخة النهائية من مـشروع المـواد بـشأن الموضـوع، بـأن ذلـك الت                 ٥المقابلة رقم   
، ) من النص الإنكليـزي    ٢٣-٢٢، الصفحتان   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١... انظر الحولية   : “عموما

 Yearbook … 1980, vol. II (Part Two), p. 143 (“The general rule of international law regarding Stateو 

immunity has developed principally from the judicial practice of States. Municipal courts have been 

primarily responsible for the growth and progressive development of a body of customary rules 

governing the relations of nations in this particular connection.”); and para. (3) of the commentary to 

draft article 59 on the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. II, p. 257 (referring to the practice of 

municipal courts(.  
 بـشأن حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن      ٦ من التعليق على النسخة المؤقتة من مشروع المادة        ٣٩انظر الفقرة     )٥٣(  

 مـن النـسخة النهائيـة مـن     ٥التي أشـارت إليهـا اللجنـة، في تعليقهـا علـى المـادة المقابلـة رقـم            (الولاية القضائية   
، المجلـد   ١٩٩١... انظر الحولية   : “عمومالا يزال منطبقا    ”مشروع المواد بشأن الموضوع، بأن ذلك التعليق        

 ,Yearbook … 1980, vol. II (Part Two)، و ) من النص الإنكليـزي ٢٣-٢٢، الصفحتان )الباب الثاني(الثاني 

pp. 151-152 (“The views of the Government, expressed through its political branch, are highly relevant 

and indicative of the general trends in the practice of States ... The lead taken by the Government may 

be decisive in bringing about desirable legal developments through forceful assertion of its position or 

through the intermediary of the legislature or by way of governmental acceptance of principle contained 

in an international convention. Conversely, the Government is clearly responsible for its decision to 

assert a claim of State immunity in respect of itself and its property, or to consent to the exercise of 

jurisdiction by the court of another state or to waive its sovereign immunity in a given case.“(  ؛ والفقـرة
...  بشأن حصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية، الحوليـة              ١٦ من التعليق على مشروع المادة       ١٣

الــتي تــشير إلى أن القواعــد تجــد ( مــن الــنص الإنكليــزي ٥٣، الــصفحة )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ١٩٩١
 ).يعززها في ممارسة الدول، بما يشمل الممارسة الحكومية ما

 paras. (14) to (17) of the commentary to draft article 8 on the succession of States in respect ofانظـر    )٥٤(  

treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), pp. 185-186 (considering the diplomatic positions, 

exchanges and practice of States to ascertain whether a general rule exists), and paras. (11) to (17) of the 

commentary to draft article 12 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. 

II (Part One), pp. 200-202 (analyzing diplomatic exchanges and positions in boundary disputes as 

evidence of State practice on the question of whether boundary settlements are affected by a succession 

of States .(   وانظـر أيـضاYearbook … 1950, vol. II, p. 371, para. 71 (“The diplomatic correspondence 

between Governments must supply abundant evidence of customary international law.“.( 
كاتهـا مــن   بـشأن حــصانات الـدول وممتل  ١٠مــن التعليـق علـى مــشروع المـادة    ) ٢١(و ) ٢٠(انظـر الفقـرتين     )٥٥(  

الـتي  ( مـن الـنص الإنكليـزي        ٣٩، الـصفحة    )الباب الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩١... الولاية القضائية، الحولية    
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ــصادر        - ٢٤ ــفها مــ ــرى بوصــ ــواد أخــ ــى مــ ــة علــ ــدت اللجنــ ــك، اعتمــ ــى ذلــ ــلاوة علــ عــ
ــة ــدول    ثانويـ ــات الـ ــصل بممارسـ ــا يتـ ــات فيمـ ــه    . للمعلومـ ــى وجـ ــواد، علـ ــك المـ ــشمل تلـ وتـ

   والمنظمات غير)٥٧(، ومنشورات المنظمات الدولية)٥٦(تعليقات الحكومات الخصوص،
القـــرارات القــضائية الدوليـــة، وكتابـــات  ، و)٥٩(، ومنـــشورات الفــرع التنفيـــذي )٥٨(الحكوميــة 
  .)٦٠(الحقوقيين

__________ 
تـراكم هـذه الممارسـات في المعاهـدات الثنائيـة يمكـن في مجموعـه أن يعـزز الـدليل علـى وجـود                 ”تشير إلى أن    

ــد   ــدول تؤي ــة لل ــدو   “ممارســة عام  paras. (14) to (18) of the؛ و )ل بعــض الاســتثناءات مــن حــصانة ال

commentary to draft article 15 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. 

II (Part One), pp. 213-214 (considering devolution agreements as evidence of State practice for the 

purpose of ascertaining the existence of a general rule( ؛ وpara. (1) of the commentary to draft article 

15 and para. (5) of the commentary to draft article 19 on consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, 

pp. 103 and 105 (citing consular conventions as evidence of practice of States( ؛ وparas. (1) and (3) of 

the commentary to draft article 28 on consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, p. 108 (indicating 

that the rule is confirmed by numerous consular conventions.( 

ليقــات الــواردة مــن الحكومــات بوصــفها أحــد المــصادر تعتمــد اللجنــة ومقرروهــا الخاصــون روتينيــا علــى التع  )٥٦(  
ويمكـن العثـور علـى مؤشـرات لـذلك الاعتمـاد في بعـض               . الرئيسية للمعلومات فيما يتعلق بممارسات الـدول      

 ,para. (1) of the commentary to draft article 56 on consular relationsالتعليقات؛ انظـر، علـى سـبيل المثـال،     

Yearbook … 1961, vol. II, p. 124 (“A study of consular regulations has shown, and the comments of 

governments have confirmed, that some States permit their career consular officials to carry on private 

gainful occupation…. It was in light of this practice that the Commission … adopted this article… “( ؛
 بــشأن حــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القــضائية،  ٧مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة ) ٥(والفقــرة 
جـرت العـادة بـين      ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ٢٦، الـصفحة    )البـاب الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ١٩٩١... الحولية  

فـبعض الإجابـات   . ة الدولالدول على الإشارة بوضوح إلى غياب الموافقة، كشرط لا بد منه لسريان حصان            
على الاستبيان الذي عمم على الدول الأعضاء توضح بجـلاء هـذه الـصلة بـين غيـاب الموافقـة وبـين الـسماح                        

 .).“بممارسة الولاية القضائية

 بـشأن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال           ٢٣من التعليق على مشروع المادة      ) ١(انظر، على سبيل المثال، الفقرة        )٥٧(  
 مـن الـنص الإنكليـزي       ٧٦، الـصفحة    )البـاب الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ٢٠٠١...  دوليـا، الحوليـة      غير المشروعة 

) ١٦(؛ والفقـرة    )التي تشير إلى دراسة أجرتها الأمانة العامة عن ممارسات الدول فيمـا يتعلـق بـالقوة القـاهرة                 (
... القــضائية، الحوليــة  بــشأن حــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة ١٠مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة 

التي تشير إلى ممارسة دولة مصر التي       (  من النص الإنكليزي   ٣٦، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١
 para. (27) of the commentary to draft article 12 on the؛ و )توجد في منشور من منـشورات الأمـم المتحـدة   

succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 203 (citing the Nile 

Waters Agreement of 1929 and other bilateral agreements reproduced in a United Nations publication( ؛
 ,para. (4) of the commentary to draft article 19 on the succession of States in respect of treatiesو 

Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 223 (citing a United Nations publication in support of a 

proposition regarding the practice of successor States.( 
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ولاحظت اللجنة أيضا صعوبة تحديد وتقييم الحالات ذات الصلة في ممارسـات الـدول                 - ٢٥
  .)٦١(فيما يتعلق بمسألة قانونية بعينها

  
  ) الاعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها(ما يسمى بالعنصر الذاتي   -جيم   

رسات الدول، أشـارت اللجنـة مـرارا في عملـها إلى مـا يعـرف كـثيرا              وبالإضافة إلى مما    - ٢٦
 ويــسعى هــذا الفــرع إلى تــوفير لمحــة عامــة عــن  .)٦٢(بالعنــصر الــذاتي في القــانون الــدولي العــرفي 

الطريقة التي وصفت بها اللجنة ممارسات الدول وقّيَّمتها، فضلا عن المواد الـتي اعتمـدت عليهـا           
  .اللجنة في تحليلها

__________ 
 paras. (10) and (12) of the commentary to draft article 9 on the succession ofانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٥٨(  

States in respect of treaties (citing International Law Association materials), para. (7) of the commentary 

to draft article 23 (citing a report of the International Law Association) and para. (17) of the 

commentary to draft articles 30 and 31 (citing a report of the Nigerian Institute for International 

Affairs), Yearbook … 1974, vol. II (Part One), pp. 191-192, 237-238 and 256. 
 بـشأن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال           ٢٤من التعليق على مشروع المادة      ) ٢(انظر، على سبيل المثال، الفقرة        )٥٩(  

 مـن الـنص الإنكليـزي       ٧٩، الـصفحة    )البـاب الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ٢٠٠١... غير المشروعة دوليـا، الحوليـة       
) ٣(؛ والفقـرة  )تحـدة الأمريكيـة  التي تشير إلى مراسلات دبلوماسية وردت في منـشور لحكومـة الولايـات الم       (

...  بـشأن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا، الحوليـة                    ٣٢من التعليق علـى مـشروع المـادة         
الــتي تــشير إلى ممارســات الــدول ( مــن الــنص الإنكليــزي ٩٤، الــصفحة )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ٢٠٠١

 para. (4) of the commentary to draft؛ و )British and Foreign State Papers, 1919, vol. 112الموجـودة في  

article 14 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), pp. 

208-209 (referring to treaty practice found in a publication of the Government of the United Kingdom.( 
 . هاء أدناه-انظر الفرع ثانيا   )٦٠(  
يتعلـق   فيما(من التعليق على مرفق مشاريع المواد بشأن آثار التراعات المسلحة على المعاهدات             ) ٤(انظر الفقرة     )٦١(  

لـتي يكـون مـؤدى موضـوعها أن تـستمر في النفـاذ،          ا،  ٧بالقائمة الإرشادية بالمعاهدات، المـشار إليهـا في الفقـرة           
احتمـال  ... ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ١٩٩، الـصفحة    A/66/10، الوثيقـة    )كلياً أو جزئياً، خلال التراع المسلح     

وعـلاوة علـى    . يرد من هذه الدول دفق كبير من المعلومات التي تـدل علـى ممارسـة الـدول احتمـال ضـعيف                     أن
 ).“ند عن المألوفذلك، فإن تحديد ممارسة الدول ذات الصلة يتسم، في هذا المجال، بصعوبة ت

 بــشأن التحفظــات علــى ١-٢-٢مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  ) ٨(انظــر، علــى ســبيل المثــال، الفقــرة    )٦٢(  
التي تعتمد على الممارسات وعلـى      ( من النص الإنكليزي     ١٦٧، الصفحة   A/66/10/Add.1المعاهدات، الوثيقة   

ات التي تـصاغ عنـد التوقيـع يـتعين التأكيـد عليهـا مـع                ضرورة قانونية في تأييد القاعدة التي تقول بأن التحفظ        
ــزام   ــى الالت ــة عل ــادة    ) ١٨(؛ والفقــرة )إعــلان الموافق ــة لمــشروع الم ــسخة المؤقت ــى الن ــق عل ــشأن ٦مــن التعلي  ب

 في ٥التي أشارت إليها اللجنة في تعليقها على المـادة المقابلـة   (حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية     
انظــر : “لا يــزال منطبقــا عمومــا”نهائيــة مــن مــشروع المــواد بــشأن الموضــوع، بــأن ذلــك التعليــق  النــسخة ال
 … Yearbook، و) من النص الإنكليزي٢٣-٢٢، الصفحتان )الباب الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩١...  الحولية

1980, vol. II (Part Two), p. 145 (referring to the opinio juris underlying State practice on jurisdictional 

immunity.( 
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   اللجنة للعنصر الذاتي وصف  -  ١  
  ٨الملاحظة رقم     
كثيرا ما وصفت اللجنة العنصر الذاتي بأنـه إحـساس يـسود بـين الـدول بوجـود                        

وفي حين أن اللجنة اعتمدت بـصفة خاصـة         . )٦٣(قاعدة إلزامية أو بعدم وجودها    
، فقد أشارت اللجنـة في      )٦٤(في مناسبات عديدة على الطابع الإلزامي لقاعدة ما       

  .)٦٥(عينة إلى إقرار الدول بضرورة قاعدة ماحالات م
  

__________ 
 بفهـم أن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي قـد              “وجـود قاعـدة إلزاميـة أو عـدم وجودهـا          ”ينبغي أن تقرأ عبارة       )٦٣(  

وتـشمل  ). تفـرض التزامـات علـى الـدول       (وتقييدية  ) تقر بحقوق الدول أو سلطاتها التقديرية     (تكون اختيارية   
 para. (1) of the commentary to draft article 67 onلجنـة إلى قاعـدة اختياريـة    الإشـارات الـصريحة مـن ال   

consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, p. 127 (rule according to which each State is free to decide 

whether it will appoint or receive honorary consular officials(  ؛ و الفقـرة)مـن التعليـق علـى مـشروع     ) ١١
البـاب  (، المجلـد الثـاني   ١٩٩١...  بـشأن حـصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية، الحوليـة          ٧المادة  
فالقـانون الـدولي العـرفي أو العـرف الـدولي يعتـرف للمحكمـة               ”( من النص الإنكليـزي      ٢٨، الصفحة   )الثاني

د أعربت عن موافقتها في عبارات لا تدع مجالا للـشك، ولكـن             بحق ممارسة ولايتها إزاء دولة أخرى تكون ق       
الممارسة الفعلية لهذه الولاية هي، حصرا، جزء من السلطة التقديرية للمحكمة التي تملـك إخـضاع الإعـراب                  

 paras. (7) and (12) to (17) of draft article 15 on the succession of؛ و )“.عن الموافقـة لقاعـدة أشـد صـرامة    

States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), pp. 212-214 (evidence of State 

practice supports the traditional view that a newly independent State is not under any general obligation 

to take over the treaties of its predecessor; see in particular para. (12) in fine: “Here the notion of 

succession seems to have manifested itself in the recognition of a new State’s right to become a party 

without at the same time seeking to impose upon it an obligation to do so.” (emphasis in the original(.( 

 paras. (3) to (5) and (9) of the commentary to draft articles 27 (“General rule of interpretation”)انظـر    )٦٤(  

and 28 (“Supplementary means of interpretation”) on the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. II, pp. 

218-220, in particular para. (4) (“recourse to many of these principles is discretionary rather than 

“obligatory”) and para.(9) (“… But these elements are all of an obligatory legal character(  ؛ و الفقـرة
 مـن   ١٠٠، الـصفحة    A/61/10 بـشأن الحمايـة الدبلوماسـية، الوثيقـة          ١٩من التعليق على مـشروع المـادة        ) ٨(
كمــا لا يوجــد لــدى الــدول أي شــعور بــضرورة الحــد مــن حريتــها في التــصرف بمبــالغ  “(لــنص الإنكليــزي ا

 ).أضيف التشديد (“...التعويض 

 para. (6) of the commentary to draft article 59 on the law of treaties, Yearbookانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٦٥(  

… 1966, vol. II, p. 258 (“…the acceptance of the [rebus sic stantibus] doctrine in international law is so 

considerable that it seems to indicate a recognition of a need for this safety-valve in the law of 

“treaties(   ؛ والفقرة)لمائيـة الدوليـة في     بشأن قانون اسـتخدام المجـاري ا       ٢٠من التعليق على مشروع المادة      ) ٩
 مـــن الـــنص ١٢٠، الـــصفحة )البـــاب الثـــاني(، المجلـــد الثـــاني ١٩٩٤... الأغـــراض غـــير الملاحيـــة، الحوليـــة 

 .الإنكليزي
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  ٩الملاحظة رقم     
وكثيرا ما اتسم موقف الدول إزاء قاعدة ممكنة من قواعد القانون الدولي العرفي       

بيــد أن اللجنــة اســتخدمت أيــضا  .  بالقاعــدة“قبــولا” أو “إقــرارا عامــا”بوصــفه 
يمـا يتعلـق بوجـود       الدول ف  “نهج” الدول أو    “اعتقاد”صياغات أخرى، من قبيل     

  .قاعدة ما أو محتواها
 اللجنة في عملها، في عدد مـن المناسـبات، إلى مـا يـسمى بالعنـصر الـذاتي في                    وأشارت  - ٢٧

أو علـــى نطـــاق (معتـــرف بهـــا عمومـــا ”القـــانون الـــدولي العـــرفي بالإشـــارة إلى أن قاعـــدة مـــا 
، أوضـحت  “ول العـام القب ـ” وعند النظر في فكـرة  .)٦٧(“مقبولة عموما ” أو بأنها    )٦٦(“)واسع

اللجنــة فهمهــا لــديناميات المطالبــات وحــالات القبــول الــتي قــادت إلى نــشوء قاعــدة معينــة مــن 

__________ 
 para. (1) of the commentary to draft article 30 on the law of treaties, Yearbookانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٦٦(  

… 1966, vol. II, p. 226 (indicating the existence of “abundant evidence of the recognition of the rule in 

“State practice and in the decisions of international tribunals, as well as in the writings of jurists( ؛
ير المـشروعة دوليـا،    بـشأن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غ ـ     ٣٩من التعليق على مـشروع المـادة   ) ٤(والفقرة  
وقـد جـرى التـسليم     ”( من النص الإنكليـزي      ١٣٤ الصفحة   ،)الباب الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... الحولية  

على نطاق واسع في المؤلفات القانونية وفي ممارسات الدول بما تتسم به مـساهمة الدولـة المـضرورة في الـضرر                   
... مـن التعليـق العـام بـشأن التـدابير المـضادة، الحوليـة             ) ٢(؛ والفقـرة    )“من أهمية لدى تحديد الجـبر المناسـب       

تــسلّم الحكومــات وأحكــام ”( مــن الــنص الإنكليــزي ١٢٨ الــصفحة ،)البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ٢٠٠١
مـن التعليـق    ) ٢(؛ والفقـرة    )“ادة لها ما يبررها في ظـروف معينـة        المحاكم الدولية على السواء بأن التدابير المض      

ــى مــشروع  ــة ٥١ المــادة عل ــاني (، المجلــد الثــاني  ٢٠٠١... ، الحولي ــاب الث ــصفحة )الب ــن الــنص  ١٣٤، ال  م
ــزي  ــة        (الإنكلي ــدول والمؤلفــات الفقهي ــى نطــاق واســع في ممارســة ال ــه عل ــرف ب التناســب شــرط راســخ معت

  ).“...والأحكام القضائية 
  ,para. (1) of the commentary to draft article 15 on the law of treatiesانظــر، علــى ســبيل المثــال،    )٦٧(  

Yearbook … 1966, vol. II, p. 202 (obligation … “generally accepted”); para. (3) of the commentary to draft 

article 1 on the prevention and punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally 

protected persons, Yearbook … 1972, vol. II, p. 313 (indicating that the extension to cabinet officers of the 

principle of special protection at all times and in all circumstances when in a foreign State “could not be 

based on any broadly accepted rule of international law…”); para. (35) of the commentary to draft article 

12 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 206 

(“general acceptance” — together with the “strong indications of a belief”);  يـق  مـن التعل ) ٢٨(؛ والفقـرة
 ٥١٩، الـصفحة    A/66/10/Add.1 بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات، الوثيقـة            ١-٥-٤على المبدأ التوجيهي    

 للدول والمحاكم وهيئـات المعاهـدات تأييـدا لقاعـدة       “القبول الواسع ”تم الاعتماد على    (لنص الإنكليزي   من ا 
  ).تقول بأن التحفظات غير الصحيحة تخلو من أي أثر قانوني
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ــرفي   ــدولي الع ــانون ال ــد الق ــذاتي     .)٦٨(قواع ــصر ال ــة إلى العن ــة، أشــارت اللجن  وفي حــالات معين
فيمـا يتعلـق     )٧٠(“نهجهـا ”الـدول أو     )٦٩(“اعتقـاد ”باستخدام مختلف المـصطلحات، مـن قبيـل         

  .وجود قاعدة ما أو محتواهاب
  

  ١٠الملاحظة رقم     
وفي بعـض المناســبات، ميــزت اللجنــة بــين العنــصر الــذاتي لقاعــدة مــا مــن قواعــد        

القــانون الــدولي العــرفي والاعتبــارات الأخــرى الــتي قــد تــدفع إلى ســلوك الــدول 
  .مواقفها  أو

 ـــ     - ٢٨ ــبات إلى أن سـ ــة في بعــــض المناســ ــصوص، خلــــصت اللجنــ ــه الخــ ــى وجــ  لوكوعلــ
ــدول ــدة     أو الــــ ــود قاعــــ ــرار بوجــــ ــير الإقــــ ــارات غــــ ــة باعتبــــ ــا كانــــــت مدفوعــــ   مواقفهــــ

__________ 
 من المبادئ التوجيهية التي تنطبق على الإعلانات الفرديـة      ٩من التعليق على المبدأ التوجيهي      ) ٢(قرة  انظر الف   )٦٨(  

 من النص   ٣٨٠-٣٧٩، الصفحتان   ١٧٧، الفقرة   A/61/10للدول ويمكن أن تنشئ التزامات قانونية، الوثيقة        
 :الإنكليزي

ة منـه فـرض التزامـات علـى         ، الذي كـان هـدف الولايـات المتحـد         ١٩٤٥إن إعلان ترومان لعام           
دول أخرى أو، على الأقل، الحد مما لتلك الدول مـن حقـوق في الجـرف القـاري الأمريكـي، لم يكـن،                      

فـإن هـذا    ”ومـع ذلـك، وعلـى نحـو مـا أكدتـه المحكمـة،               . بدقيق العبارة، موضع قبول لدى دول أخرى      
 مـن مـصدر معـين أمَّـن تأييـداً          يشكل مثـالاً علـى نظريـة قانونيـة مـستمدة          ] نظام الجرف القاري  [النظام  
 Note 978: North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal. [عامـاً 

Republic of Germany v. Netherlands), I.C.J. Reports 1969, p. 53, para. 100 [.   وفي الواقـع أن الـدول
ــا    ــان بادع ــى إعــلان تروم ــد ردت عل ــات مــشابهة  الأخــرى ق ــة  : ٩٧٩الحاشــية [ءات وإعلان انظــر حال

ــاول محتــوى ذلــك    ]١٣٢، الفقــرة A/CN.4/577المكــسيك، الوثيقــة   ــزة، تم تن ــرة وجي ، وبعــد ذلــك بفت
ويمكن القـول بالتـالي إنـه قـد     .  بشأن الجرف القاري١٩٥٨ من اتفاقية جنيف لعام ٢الإعلان في المادة   

ة انطلاق لعملية عرفيـة أفـضت، في فتـرة وجيـزة للغايـة، إلى قاعـدة                 لقي قبولاً عاماً وأنه كان بمثابة نقط      
لكـن  ”: وقـد رأت محكمـة العـدل الدوليـة في هـذا الـسياق مـا يلـي                 . جديدة من قواعد القـانون الـدولي      

سرعان ما برز إعلان ترومَن بوصفه نقطة الانطلاق في عملية صوغ قانون وضعي في هـذا المجـال، وفي                   
 مـن اتفاقيـة جنيـف    ٢لمبـدأ الأساسـي الـذي يـنص عليـه، وبـات مجـسداً في المـادة         النهاية رُجِّحت كفـة ا   

 Note 980: North Sea Continental Shelf (Federal Republic. [“ المتعلقـة بـالجرف القـاري   ١٩٥٨ عامل

of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Netherlands), I.C.J. Reports 1969, 

para. 47[..  
 ,para. (35) of the commentary to draft article 12 on the succession of States in respect of treatiesانظـر    )٦٩(  

Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 206 (alluding to “strong indications of a belief” along with 

“general acceptance“.( 

 .para. (4) of the commentary to draft article 59 on the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. II, pانظـر    )٧٠(  

257 (“The most illuminating indications as to the attitude of States regarding the principle [of rebus sic 

stantibus] are perhaps statements submitted to the Court… “.( 
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 الأخــرى وتــشمل الاعتبــارات. الاعتقــاد بوجــود قاعــدة قانونيــة وجودهــا، أو قبــول أو قانونيــة
 ،)٧٢(التوفيـــق أو والإرادة ، والمـــصلحة الـــسياسية،)٧١(اللباقـــةحـــددتها اللجنـــة اعتبـــارات  الـــتي

__________ 
 ,para. (1) of the commentary to Part II of the draft articles on special missions, Yearbook … 1967انظـر    )٧١(  

vol. II, p. 358 (“Before the Second World War, the question whether the facilities, privileges and 

immunities of special missions have a basis in law or whether they are accorded merely as a matter of 

courtesy was discussed in the literature and raised in practice. Since the War, the view that there is a 

legal basis has prevailed. It is now generally recognized that States are under an obligation to accord the 

facilities, privileges and immunities in question to special missions and their members.) أضــيف 
 para. (2) of the commentary to the annex to the draft articles on the representationانظـر أيـضا   )). التشديد

of States in their relations with international organizations (“matter of courtesy”; Yearbook … 1971, 

vol. II (Part One), p. 335.(  
 بـشأن خلافـة الـدول في    ٢٥مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة         ) ٢٠(، و   )٩(، و   )٨(، و   )١(انظر الفقرات     )٧٢(  

ــة ومحفوظاتهــا وديونهــا،   ــة مــال الدول ــانيا(، المجلــد الثــاني ١٩٨١... الحولي  ٥٦-٥٤، الــصفحات )لبــاب الث
حلــول سياســية تعكــس علاقــات القــوة بــين المنتــصرين والمهــزومين أكثــر ممــا تعكــس  ”لا ســيما (٦٠-٥٩ و

علاقة قـوة   ’الحلول على أساس    ... تقوم  ) ... ٨(” من النص الإنكليزي؛ و      ٥٤، الصفحة   “الحلول المنصفة 
، ٣٥مـــن التعلـــق علـــى مـــشروع المـــادة ) ٣٦(؛ والفقـــرة ) مـــن الـــنص الإنكليـــزي٥٥، الـــصفحة “‘معينـــة
الــدور الــذي تؤديــه ( مــن الــنص الإنكليــزي ٩٠، الــصفحة )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ١٩٨١...  الحوليــة

ثمة مدعاة قوية للافتراض بـأن هـذا لـيس بالإطـار الـذي تعـرب فيـه         ... ”؛  “الاعتبارات السياسية أو النفعية   "
مـن  ) ٦٣(؛ والفقـرة    )“لـب العـدل والإنـصاف أو حـتى مطالـب القـانون            الدول عن موافقتها الحرة علـى مطا      

 ،)البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ١٩٨١...  بــشأن الموضــوع نفــسه، الحوليــة ٣٦التعليــق علــى مــشروع المــادة 
تكـشف ممارسـة الـدول عـن مبـادئ متـضاربة، وحلـول قائمـة علـى                  ”( من الـنص الإنكليـزي       ١٠٤الصفحة  

 paras. (4) to (15) of the commentary to draft article 23 ؛ و)“...ريح بأيـة مبـادئ   التوفيق دون اعتراف ص

on the succession of States in respect of treaties, particularly paras. (8), (12) and (15), Yearbook … 

1974, vol. II (Part One), pp. 238-240 (instances of succession to bilateral treaties regarded by the 

Commission as having an “essentially voluntary character” – para. (12); the Commission did not believe 

that continuity of treaties derives “from a customary legal rule rather than the will of the States 

))concerned” – para. (8( . ولكن انظر الفقرتين)من التعليق على النسخة المؤقتة مـن مـشروع   ) ١٨(و ) ١٧
الـتي أشـارت إليهـا اللجنـة، في تعليقهـا علـى             ( بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القـضائية          ٦المادة  

ــة رقـــم   ــادة المقابلـ  ـــ   ٥المـ ــواد بـــشأن الموضـــوع، بـــأن ذلـــك التعلي ــة مـــن مـــشروع المـ ق  مـــن النـــسخة النهائيـ
 مـن  ٢٣-٢٢، الـصفحتان  )البـاب الثـاني  (، المجلـد الثـاني    ١٩٩١... الحولية  انظر  : “منطبقا عموما  يزال لا”

، التي تشير إلى أن الموافقة لا تقوض القواعد العرفية المؤيدة بالاسـتخدام والاعتقـاد بـالإلزام           )النص الإنكليزي 
The principle of State immunity, which was later to become widely accepted in the practice of States, 

was clearly stated by Chief Justice Marshall: ‘...This consent may, in some instances, be tested by 

common usage, and by common opinion, growing out of that usage.’” … “In this classic statement of 

the rule of State immunity, the granting of jurisdictional immunity was based on the consent of the 

territorial State as tested by common usage and confirmed by the opinio juris underlying that usage.“ 
  .Yearbook … 1980, vol. II (Part Two), p. 145, ))أضيف التشديد((
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ات أو ــــــــــــــــــ، والتطلع)٧٤(ةـــــــــــــــــداء الرغبــــــــــــــ، وإب)٧٣(ةـــــــــــــــــير التحوطيـــــــــــــــوالتداب
  .)٧٥(التفضيلات

  ١١الملاحظة رقم 
وفي بعض المناسبات، يبدو أن اللجنة قد أولـت أهميـة لعـدم وجـود اعتـراض علـى                    

  .)٧٦(قاعدة ما في ممارسات الدول
__________ 

عـدم لـزوم تأكيـد الاعتـراض الـذي يـصاغ       ” (١٠-٦-٢من التعليق علـى المبـدأ التـوجيهي    ) ٤(انظر الفقرة     )٧٣(  
 مـن  ٢٦٦، الـصفحة  A/66/10/Add.1بشأن التحفظات على المعاهـدات، الوثيقـة     ) “قبل تأكيد التحفظ رسمياً   

ت الـتي توجـد في ممارسـات        اعتبار ممارسات الدول في مجال تأكيـد الاعتراضـات في الحـالا           (النص الإنكليزي   
“ تـدابير احتياطيـة لا يوجـد مـا يـدل علـى أنهـا تـدابير يمليهـا الـشعور بوجـود التـزام قـانوني                  ”الدول بوصـفها    

)opinio juris.(( 
 … para. (7) of the commentary to draft article 30 on the most-favoured-nation clauses, Yearbook انظـر   )٧٤(  

1978, vol. II (Part Two), p. 73 (“While all these developments may show that there might be a tendency 

among States to promote the trade of developing countries through ‘differential treatment’, the conclusion 

of the Commission is that this tendency has not yet crystallized sufficiently to permit it to be embodied in a 

clear legal rule that could find its place among the general rules on the functioning and application of the 

most-favoured-nation clause. All the texts partially quoted above are substantially expressions of intent 

rather than obligatory rules. …”  )أضيف التشديد.(( 
مشروع المبــادئ المتعلقــة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة، الوثيقـة               )٧٥(  

A/61/10 ــصفحتان ــزي  ١٤٢-١٤١، ال ــنص الإنكلي  مــن إعــلان اســتكهولم  ٢٢دأ بالإشــارة إلى المب ــ( مــن ال
في حين أن المبادئ الواردة في هذه الإعلانـات لا يـراد            ”:  من إعلان ريو، لاحظت اللجنة ما يلي       ١٣ بدأوالم

 ).“.أن تنشأ عنها التزامات ملزمة قانوناً، فهي تدل على تطلعات المجتمع الدولي وأفضلياته
 بـشأن حـصانات     ٦ المـادة    مـن التعليـق علـى النـسخة المؤقتـة لمـشروع           ) ٣٢(انظر، على سـبيل المثـال، الفقـرة           )٧٦(  

 في النـسخة  ٥التي أشارت إليها اللجنـة في تعليقهـا علـى المـادة المقابلـة              (الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية      
... انظـر الحوليـة      :“لا يـزال منطبقـا عمومـا      ”النهائية من مشروع المواد بـشأن الموضـوع بـأن ذلـك التعليـق               

 The preceding survey of“):  من النص الإنكليزي٢٣-٢٢، الصفحتان )الباب الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩١

the judicial practice of common law jurisdictions and civil law systems in the nineteenth century and of 

other countries in the contemporary period indicates a uniformity in the acceptance of the rule of State 

immunity. While it would be neither possible nor desirable to review the current case law of all 

countries, which might uncover some discrepancies in historical developments and actual application of 

the principle,… it should be observed that, for countries having few or no reported judicial decisions on 

the subject, there is no indication that the concept of State immunity has been or will be rejected. The 

conclusion seems warranted that, in the general practice of States as evidence of customary law, there is 

little doubt that a general rule of State immunity has been firmly established as a norm of customary 

international law” .)) أضيف التـشديد(( ,Yearbook … 1980, vol. II (Part Two), p. 149 .    انظـر أيـضا الفقـرة
... الحوليـة    المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية،         ١٣من التعليق على مشروع المادة      ) ٢(

مـن الحـصانة    [صيغ هذا الاسـتثناء     ”:  من النص الإنكليزي   ٤٦، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩١
في ، الذي لم يلـق أي معارضـة جديـة    ]حينما تكون الدولة تمتلك تلك الممتلكات، أو تحوزها، أو تستخدمها         

 ).أضيف التشديد(“ ...الممارسة القضائية والممارسة الحكومية للدول 
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  اتيالمواد التي اعتمدت عليها اللجنة في تقييم العنصر الذ  -  ٢  
  ١٢الملاحظة رقم     
اعتمدت اللجنة على طائفة متنوعة من المواد في تقيـيم العنـصر الـذاتي لأغـراض                      

  .من قواعد القانون الدولي العرفيتحديد قاعدة 
لــدول أمــام المنظمــات الدوليــة    وتــشمل قائمــة غــير حــصرية لتلــك المــواد مواقــف ا        - ٢٩

ــا( ــردود علــى  التعليقــاتذلــك  في بم ــة وال ــة )٧٧()الاســتبيانات المكتوب ؛ )٧٨( أو المــؤتمرات الدولي
ــام ــديات  وأحكــ ــاكم البلــ ــضائية     )٧٩(محــ ــات القــ ــاكم والهيئــ ــام المحــ ــة أمــ ــات المقدمــ ؛ والبيانــ
__________ 

 para. (5) of the commentary to draft article 59 on the law of treaties, Yearbookانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٧٧(  

… 1966, vol. II, p. 258 (comments in political organs of the United Nations taken as statements of 

position regarding the acceptance of a rule of international law( ؛ وpara. (4) of the commentary to draft 

article 16 on consular relations, Yearbook … 1961, vol. II, p. 103 (referring to government comments to 

the Commission’s draft articles( ؛ والفقــرتين)٣-٥-٤مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ) ٢١(و ) ١٩ 
 مـن الـنص الإنكليـزي       ٥٣٣ و   ٥٣٢، الـصفحتان    A/66/10/Add.1بشأن التحفظات على المعاهدات، الوثيقة      

اللتين تشيران إلى الآراء التي جرى الإعراب عنـها في اللجنـة الـسادسة التابعـة للجمعيـة العامـة وفي تعليقـات          (
مكتوبة وردت من الحكومات بأنها تفيد بعدم الاتفاق على النهج الواجب اتخاذه إزاء صـحة الالتـزام بالتقيـد              

 ).التي يعرب عنها صاحب التحفظ غير الصحيح

 para. (10) of the commentary to draft article 12 on the succession of States inانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٧٨(  

respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 199 (referring to the attitude of States during 

the United Nations Conference on the Law of Treaties( ؛ وpara. (17) of the commentary to the same 

draft article, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 201 (referring, inter alia, to “the decision of the 

United Nations Conference on the Law of Treaties to except from the fundamental change of 

circumstances rule a treaty which established a boundary( ؛ والفقرة)٨من التعليق على مشروع المـادة  ) ٣ 
، )البـاب الثـاني  (، المجلد الثـاني  ٢٠٠١... عابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، الحولية     بشأن منع الضرر ال   

 منظمـات   اتهإعلانات وقـرارات اعتمـد    ”التي تشير، في جملة أمور، إلى       ( من النص الإنكليزي     ١٦١الصفحة  
 ).“ومؤتمرات واجتماعات حكومية دولية

 بشأن خلافة الدول في مال الدولـة        ١٣ليق على مشروع المادة     من التع ) ١٨(انظر، على سبيل المثال، الفقرة        )٧٩(  
 مــن الــنص الإنكليــزي ٣٤، الــصفحة )البــاب الثــاني( ، المجلــد الثــاني١٩٨١... الحوليــة ومحفوظاتهـا وديونهــا،  

يبدو أن المحاكم والولايات القضائية الأخرى تؤيد دون تحفظ مبدأ أيلولة المال العام بوجه عام، ومن باب                 ”(
 para. (3) of؛ و )“.قام الأول على المحاكم الوطنيـة وهذا ينطبق في الم. مال الدولة، وبالتالي المال الثابتأولى 

the commentary to draft article 57 on the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. II, p. 254 (“Municipal 

courts have not infrequently made pronouncements recognizing the principle that the violation of a 

treaty may entitle the innocent party to denounce it. But they have nearly always done so in cases where 

their Government had not in point of fact elected to denounce the treaty, and they have not found it 

“necessary to examine the conditions for the application of the principle at all closely .(    ومـع ذلـك، انظـر
فيمـا يتعلـق   (من التعليق على مرفق مشاريع المواد بشأن آثار التراعات المسلحة على المعاهـدات          ) ٢٠(الفقرة  

، لتي يكـون مـؤدى موضـوعها أن تـستمر في النفـاذ،      ٧بالقائمة الإرشادية بالمعاهدات، المشار إليها في الفقرة        
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 والمـــذكرات  الدبلوماســـية؛ والممارســـة)٨١(ومـــا تـــنص عليـــه اتفاقـــات التحكـــيم  ؛)٨٠(الدوليـــة
؛ والممارسـات التعاهديـة     )٨٣()مقارنـا بمواقفهـا المعلنـة     (؛ وسلوك الـدول الفعلـي       )٨٢(الدبلوماسية

__________ 
في هــذا ”( مــن الــنص الإنكليــزي ٢٠٤، الــصفحة A/66/10، الوثيقــة )كليــاً أو جزئيــاً، خــلال الــتراع المــسلح

ففي المقام الأول، تعوِّل هذه المحـاكم  . السياق تحديداً، يتعين اعتبار قرارات المحاكم المحلية مصدراً يثير مشكلة      
وثانياً، قد تستند المحاكم المحليـة إلى عناصـر في الـسياسة العامـة غـير مرتبطـة                  . من الجهاز التنفيذي  على توجيه   

م المحليـة لا يجـافي مبـدأ        إلا أنـه يمكـن القـول إن الاجتـهاد القـضائي في المحـاك              . مباشرة بمبـادئ القـانون الـدولي      
 ).“.البقاء

 ,para. (7) of the commentary to draft article 12 on the succession of States in respect of treatiesانظـر    )٨٠(  

Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 198 (referring to statements before the International Court of 

Justice regarding succession in respect of a boundary settlement and of treaty provisions ancillary to 

such settlement( ؛ وpara. (4) of the commentary to draft article 59 on the law of treaties, Yearbook ... 

1966, vol. II, p. 257 (indicating that “[t]he most illuminating indications as to the attitude of States 

regarding the principle [of rebus sic stantibus] are perhaps statements submitted to the Court in the 

cases where the doctrine has been invoked”, and referring to the positions of States in several cases 

before the Permanent Court of International Justice(  ؛ والفقـرة)لـى مـشروع   ومـا بعـدها مـن التعليـق ع    ) ٣
مـن الـنص الإنكليـزي      .) ff (١٦٤، الـصفحة    A/66/10 بشأن مـسؤولية المنظمـات الدوليـة، الوثيقـة           ٦٢المادة  

رأي القائـل بـأن الـدول الأعـضاء         التي تشير إلى المواقف التي أعربت عنها الدول في حالات خلافية تأييـدا لل ـ             (
 ). المشروعة دولياً التي ترتكبها المنظمةيمكن بصفة عامة اعتبارها مسؤولة دولياً عن الأفعال غير لا

 بشأن حصانات الدول وممتلكاتها مـن الولايـة القـضائية،         ١٣من التعليق على مشروع المادة      ) ٤(انظر الفقرة     )٨١(  
الــشرط الــشائع في ( مــن الــنص الإنكليــزي ٥٨، الــصفحة )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ٢٠٠١... الحوليــة 

 ).“مبدأً معترف به عموما” اتفاقات التحكيم بصفته

 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـا،   ١٠من التعليق على مشروع المادة      ) ٣(انظر الفقرة     )٨٢(  
الممارسـة الدبلوماسـية   ”( من النص الإنكليـزي      ٥٠، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... الحولية  

 .para؛ و )“.سب ما يـصدر عـن حركـة تمرديـة مـن تـصرفات إلى الدولـة       تجمع على الاعتراف بعدم جواز ن

(17) of the commentary to draft article 8 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 

1974, vol. II (Part One), p. 186 (citing correspondence between States ؛ وparas. (14) and (21) of the 

commentary to draft article 12 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, 

vol. II (Part One), pp. 200 and 202 (referring to diplomatic notes.( 

مـسلكها الفعلـي في حـين       حدث أن اللجنة، في قيامها بتحديد الموقف القانوني لدولة ما، قـد اعتمـدت علـى                   )٨٣(  
مـن  ) ١٣(أن ذلك المسلك تضارب مع الموقف الذي أكدته الدولة فيمـا يتعلـق بقاعـدة معينـة؛ انظـر الفقـرة                      

ــة في   بــشأن قــانون٥التعليــق علــى مــشروع المــادة   ــة الدولي ــة،  اســتخدام المجــاري المائي  الأغــراض غــير الملاحي
إن اسـتعراض  ”( مـن الـنص الإنكليـزي    ٩٩-٩٨ الصفحتان ،)الباب الثاني(، المجلد الثاني  ١٩٩٤...  الحولية

ــة الدوليــة في الأغــراض      ــة بــشأن اســتخدامات المجــاري المائي ـــزاعات الفعلي  الطريقــة الــتي حلــت بهــا الــدول الن
الملاحية يدول على القبول العام بحق كل دولة من دول المجرى المـائي في الانتفـاع بـالمجرى المـائي الـدولي                       غير

وبينمـا أكـدت بعـض الـدول، أحيانـا، مبـدأ الـسيادة المطلقـة، فقـد                  . نه بطريقة معقولـة ومنـصفة     والاستفادة م 
حلت هذه الـدول ذاتهـا، بـصورة عامـة، التراعـات الـتي تم في سـياقها تأكيـد هـذه الادعـاءات بعقـد اتفاقـات                            

 ).“.حددت، في الواقع، حصص المياه أو اعترفت بحقوق دول المجرى المائي الأخرى
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؛ فـضلا عـن طائفـة متنوعـة مـن          )٨٥(؛ والممارسات في المعاهدات المتعددة الأطراف     )٨٤(لدولة ما 
  . )٨٦(الصكوك الدولية

__________ 
 بشأن حصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة القـضائية،      ١٠من التعليق على مشروع المادة     ) ٢٠(ظر الفقرة   ان  )٨٤(  

يمكـن اسـتنتاج موقـف      ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ٣٩، الـصفحة    )الباب الثـاني  (، المجلد الثاني    ١٩٩١... الحولية  
مارسـة الاتحـاد الـسوفياتي التعاهديـة تـدل          فم... الحكومة أو آرائها من الممارسة التي استقرت عليهـا معاهـداتها            

ــة        ــة للدول ــصادية تابع ــشروعات اقت ــة م ــات التجاري ــارس العلاق ــه في أن تم ــى رغبت ــشكل وافٍ عل ــا ... ب تنظمه
 para. (1) of the commentary to draft article 15 on consularانظـر أيـضا    ).“الـسلطات الإقليميـة المختـصة   

relations, Yearbook … 1961, vol. II, p. 103 (referring, inter alia, to “a very large number of consular 

conventions”), as well para. (5) of the commentary to draft article 19 and para. (1) of the commentary to 

draft article 28 on the same topic (also referring to consular conventions( ؛ وparas. (3) to (11) of the 

commentary to draft article 8 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II 

(Part One), pp. 183-184 (considering whether devolution agreements “are effective in bringing about a 

succession to or continuance of the predecessor State’s treaties”, and “the evidence which they may contain 

of the views of States concerning the customary law governing succession of States in respect of 

treaties”( ؛ وparas. (14) to (18) of the commentary to draft article 15 on the succession of States in respect 

of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), pp. 213-214 (considering devolution agreements as 

evidence of State practice for the purpose of ascertaining the existence of a general rule “in regard to a 

newly independent State’s obligation to inherit treaties” and finding that States have not “in “their practice 

acted on the basis that they are in general bound to [a predecessor’s] treaties) (التشديد في الأصل.( 

 ,paras. (1) and (5) of the commentary to draft article 49 on the law of treatiesانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٨٥(  

Yearbook … 1966, vol. II, p. 246 (referring to the prohibition of the use of force as laid down in the Charter 

of the United Nations(  ؛ والفقـرة)شأن حـصانات   ب ـ٦مـن التعليـق علـى النـسخة المؤقتـة لمـشروع المـادة        ) ٥١
 في النـسخة    ٥الـتي أشـارت إليهـا اللجنـة في تعليقهـا علـى المـادة المقابلـة                  (الدول وممتلكاتها من الولايـة القـضائية        

... انظــر الحوليــة : “لا يــزال منطبقــا عمومــا”النهائيــة مــن مــشروع المــواد بــشأن الموضــوع بــأن ذلــك التعليــق  
 Yearbook … 1980, vol. II (Part Two), p. 154 (“The، و ) من الـنص الإنكليـزي  ٢٣-٢٢، الصفحتان ١٩٩١

current treaty practice of States indicates the application of provisions of several conventions of a universal 

character dealing with some special aspects of State immunity.”( ؛ والفقرة)١١ادة من التعليـق علـى الم ـ  ) ٥ 
، )البـاب الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ١٩٩٦... من مـشروع قـانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها، الحوليـة                  

 ).الاعتراف بضمانات المحاكمة العادلة في العديد من المعاهدات( من النص الإنكليزي ٣٤الصفحة 

عام أو القبـول العـام بقاعـدة مـا مـن بعـض الـصكوك                في بعض الأحيان، يبدو أن اللجنة قد انتهت إلى التسليم ال            )٨٦(  
. الدولية من غير المعاهدات، بما يشمل، على سبيل المثال، القرارات والإعلانات الصادرة عن المنظمات الدوليـة               

 بشأن منع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم      ٨ المادة   شروعمن التعليق على م   ) ٣(انظر، على سبيل المثال، الفقرة      
الـتي  ( مـن الـنص الإنكليـزي        ١٦١، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... الحولية  طرة،  عن أنشطة خ  

يـرد  ”تشير، في جملة أمور، إلى أن مبدأ الالتزام بإخطار الدول الأخرى بمخاطر الضرر الجسيم الذي تتعرض له             
ــة، اتفاقــاتضــمن عــدة  ــرارات اعتمــد ...  دولي ــة  منظمــات ومــؤتمراتاتهوإعلانــات وق  واجتماعــات حكومي

، المجلـد   ١٩٩٦... الحوليـة   ؛ والتعليق على مشروع قـانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها،                 )“...دولية
الـتي تـشير، في     (الإنكليزي من النص    ٢٢، الصفحة   ٢من التعليق على المادة     ) ١٦(الفقرة  ): الباب الثاني (الثاني  

ئيــة عــن التحــريض تم التــسليم بــه في النظــام الأساســي لمحكمــة نــورمبرغ؛   جملــة أمــور، إلى مبــدأ المــسؤولية الجنا 
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  أهمية ممارسات المنظمات الدولية   -دال   
  ١٣الملاحظة رقم     
في ظل ظروف معينة، اعتمدت اللجنة على ممارسات المنظمات الدولية لتحديـد                  

وتعلـق ذلـك الاعتمـاد بطائفـة        . وجود قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي          
متنوعـة مـن جوانـب ممارسـات المنظمـات الدوليـة، مـن قبيـل علاقاتهـا الخارجيــة،          

نظمـات فيمـا يتـصل بحـالات محـددة          وكذلك المواقف التي اتخذتها أجهـزة تلـك الم        
  .)٨٧(مسائل عامة في العلاقات الدولية  أو
__________ 

ــادة   ) ٣(إلى ) ١(والفقــرات مــن   ــصفحة ٦مــن التعليــق علــى الم ــزي  ٢٥، ال ــدأ  ( مــن الــنص الإنكلي ــسليم بمب الت
لـى  مـن التعليـق ع  ) ٤(؛ والفقرة ) للمحاكم الجنائية الدوليةالأساسيةمسؤولية القيادة في المعاهدات وفي الأنظمة  

الاعتــراف الــصريح، في الأنظمــة الأساســية للمحــاكم الجنائيــة   ( مــن الــنص الإنكليــزي  ٢٧، الــصفحة ٦المــادة 
ــاع اســتنادا إلى المنــصب الرسمــي لمرتكــب الجريمــة     ــة، بعــدم وجــود دف ــرة )الدولي ــى  ) ٥(؛ والفق ــق عل مــن التعلي

عـددة لا تعتـرف بـأي دفوعـات     التي تشير إلى صـكوك مت   ( من النص الإنكليزي     ٤٠-٣٩، الصفحتان   ١٤ المادة
 ).عن تلك الجرائم

 بـشأن مـسؤلية الـدول عـن         ٤١مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة           ) ٨(و  ) ٧(انظر، على سبيل المثال، الفقـرتين         )٨٧(  
 مــن ١١٥-١١٤، الــصفحتان )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ٢٠٠١... الحوليــة الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا، 

 مثـالا علـى   ١٩٩٠ للكويـت في عـام   اقيويشكل رد فعل مجلس الأمن على الغزو العر       ] ٧[”(النص الإنكليزي   
وفيمـا يخـص إنكـار الـدول لحـق الـشعوب في             ] ٨... [ممارسة عدم الاعتـراف بالأعمـال المخلـة بقواعـد قطعيـة             

في روديـسيا  وترد الالتزامـات نفـسها في قـرارات مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة بـشأن الحالـة              ... تقرير المصير،   
 بـشأن منـع الـضرر العـابر         ٨من التعليق على مشروع المادة      ) ٣( ؛ والفقرة )“.والبانتوستانات في جنوب أفريقيا   

 مـن الـنص     ١٥٩، الـصفحة    )البـاب الثـاني   (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... الحولية  للحدود الناجم عن أنشطة خطرة،      
الأخرى بمخاطر الضرر الجسيم الذي تتعرض له يرد ضـمن      التي تشير إلى أن الالتزام بإخطار الدول        (الإنكليزي  

مـن التعليـق    ) ٢( ؛ والفقرة )“...تمرات واجتماعات حكومية دولية    منظمات ومؤ  اتهإعلانات وقرارات اعتمد  ”
، المجلـد  ١٩٩٦... الحوليـة    من مشروع قانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإنـسانية وأمنـها،               ١٧على مشروع المادة    

 تشير إلى أن الجمعية العامة قد أكـدت أن الجـرائم            لتيا( من النص الإنكليزي     ٤٤، الصفحة   )لثانيالباب ا (الثاني  
ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، وأنها اعتمدت اتفاقية منـع جريمـة                 

 Yearbook … 1974, vol. II (Part One), paras. (1) to (14) of the؛ و )الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا

commentary to draft article 4 on the succession of States in respect of treaties, pp. 177-180 (referring to the 

practice of numerous international organizations, including the United Nations and certain specialized 

agencies), paras. (12) and (13) of the commentary to draft article 8, pp. 184-185 (citing the Secretary-

General of the United Nations practice as depositary of multilateral treaties) and para. (3) of the 

commentary to draft article 16, p. 215 (same( ؛ وpara. (2) of the commentary to draft article 24 on the 

representation of States in their relations with international organizations, Yearbook … 1971, vol. II (Part 

One), p. 301 (“The replies of the United Nations and the specialized agencies indicate that the exemption 

provided for in this article is generally recognized( ؛ وpara. (1) of the commentary to draft article 49 on 

the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. II, p. 246 (“… the clear-cut prohibition of the threat or use of 

force in Article 2(4) of the Charter of the United Nations, together with the practice of the United Nations 
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  ١٤ رقم الملاحظة    
ــة             ــة تطــور ممارســة منظمــة دولي ــة إلى إمكاني وفي بعــض الحــالات، أشــارت اللجن

وقد تتصل تلك الأعراف بجوانـب متعـددة في         . لتصبح عرفا محددا لتلك المنظمة    
وظــائف المنظمــات أو أنــشطتها، مــن قبيــل ســلطة منظمــة دوليــة في مجــال وضــع   

  .)٨٨(تي تعتمد في إطار المنظمةالمعاهدات أو القواعد المنطبقة على المعاهدات ال
  

  أهمية الأحكام القضائية وكتابات فقهاء القانون  - هاء   
، أخــذت اللجنــة في اعتبارهــا في مناســبات عديــدة الأحكــام )٨٩(كمــا ســبقت الإشــارة  - ٣٠

وكمـا يـرد الوصـف      . )٩٠(القضائية وكتابات فقهـاء القـانون في تحليلـها للقـانون الـدولي العـرفي              
  . اللجنة على تلك المواد بسبل شتىأدناه، اعتمدت

__________ 
itself, have reinforced and consolidated this development in the law( ؛ وpara. (112) of the commentary to 

principle VI of the principles of international law recognized in the charter of the Nürnberg Tribunal and in 

the Judgment of the Tribunal, Yearbook … 1950, vol. II, p. 376 (referencing a declaration concerning wars 

of aggression adopted by the Assembly of the League of Nations .(   انظـر أيـضاpara. 78 of the report of the 

International Law Commission on the work of its second session, Yearbook … 1950, vol. II, p. 372 

(“Records of the cumulating practice of international organizations may be regarded as evidence of 

customary international law with reference to States’ relations to the organizations.“.( 

 بـشأن قـانون المعاهـدات المعقـودة بـين الـدول والمنظمــات       ٧ مـن التعليـق علـى مـشروع المــادة     ١٤انظـر الفقـرة     )٨٨(  
 مـن الـنص   ٢٧، الـصفحة  )الباب الثاني(، المجلد الثاني   ١٩٨٢... الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية، الحولية        

 تقـر باختـصاص رئـيس الأمانـة بـالإعراب           “قواعد المنظمـة  ”ة لتصبح من    التي تشير إلى تطور ممارس    (الإنكليزي  
عن موافقة المنظمة بالتقيد بمعاهدة ما، دون حاجة إلى الرجوع في ذلك إلى هيئة أخرى في المنظمة؛ والـتي تـشير             

ختـصاص  جميع الهيئـات الأخـرى في المنظمـة الـتي كـان لهـا مـا يؤهلـها للمطالبـة بهـذا الا                  ’[موافقة  ”أيضا إلى أن    
 paras. (11) to (13) of the commentary to draft article 4؛ و )“وهو مـا يـشكل ممارسـة   ] ‘ بهطالبولكنها لم ت

on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 180 (evoking, in 

general, the possibility that the internal practice of an international organization may give rise to 

organization-specific customary rules( ؛ وpara. (2) of the commentary to draft article 22 on the succession 

of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 233 (indicating that the International 

Labour Organization has a particular customary practice with respect to the date from which a newly 

)independent State is regarded as bound to labour conventions. 

 . ألف من هذه المذكرة- في الفرع ثانيا ١انظر الملاحظة   )٨٩(  

 مـن تقريرهـا بـشأن سـبل     ٣٠مما له صلة عامة ممكنة بهـذا الفـرع التعليـق التـالي الـذي أوردتـه اللجنـة في الفقـرة                         )٩٠(  
 Article 24 of the Statute of the Commission seems to“: ووسائل جعل أدلة القانون الدولي العرفي أيسر توافرا

depart from the classification in Article 38 of the Statute of the Court, by including judicial decisions on 

questions of international law among the evidences of customary international law. The departure may be 

defended logically, however, for such decisions, particularly those by international courts, may formulate 
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  ١٥الملاحظة رقم     
ــة            ــات القــضائية الدولي ــرارات المحــاكم أو الهيئ ــا علــى ق ــة أحيان واعتمــدت اللجن

بوصفها تعـبر علـى نحـو مـدعوم بالأسـانيد عـن حالـة قاعـدة مـن قواعـد القـانون                       
  .)٩١(الدولي العرفي

  
  ١٦الملاحظة رقم     
عتمـدت اللجنـة علـى الأحكـام القـضائية بوصـفها            علاوة على ذلك، كـثيرا مـا ا             

أحـد الاعتبـارات الداعمـة لوجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي أو           
  . لعدم وجود قاعدة

وعند قيام اللجنة نفسها بإجراء تحليل لغرض تحديد وجـود قاعـدة مـن قواعـد القـانون            - ٣١
ا هامــا، إن لم يكــن حاسمــا، في دعــم الــدولي العــرفي، كــثيرا مــا شــكل الإقــرار القــضائي عنــصر 

وقد وجد ذلك الإقرار في قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدوليـة وكـذلك             . وجود القاعدة 
  .)٩٢(في قرارات التحكيم

__________ 
and apply principles and rules of customary international law. Moreover, the practice of a State may be 

indicated by the decisions of its national courts.”(Yearbook … 1950, vol. II, p. 368.( 

ستقيم، فسرت اللجنة قرار محكمة العـدل الدوليـة في قـضية    على سبيل المثال، فيما يتصل بمسألة خط الأساس الم   )٩١(
 as expressing the law in force” and “accordingly drafted the article on“المصايد بين المملكة المتحدة والنرويج 

the basis of [the] judgment” (paras. (1) to (4) of the commentary to draft article 5 on the law of the sea, 

Yearbook … 1956, vol. II, pp. 267-268.  انظر أيضاparas. (3) to (5) of the commentary to draft article 24 p. 

277) (relying on the judgment of the Court in the Corfu Channel case as expressing the customary rule in 

force with regard to innocent passage through international straits connecting two parts of the high seas) 

and para. (2) of the commentary to draft article 23 on the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. II, p. 211 

(stating that “there is much authority in the jurisprudence of international tribunals for the proposition that 

in the present context the principle of good faith is a legal principle which forms an integral part of the rule 

pacta sunt servanda” and referring to decisions of the International Court of Justice, the Permanent Court 

of International of Justice and arbitral tribunals.( 

من التعليق على مشروع    ) ١٤(، الفقرة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... الحولية  انظر، على سبيل المثال،       )٩٢(
علـى  ” ( مـن الـنص الإنكليـزي      ٨٣ بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا، الـصفحة             ٢٥المادة  

 إن الـضرورة يمكـن أن تـشكل ظرفـاً نافيـاً لعـدم        قائـل العموم، تؤيد ممارسة الـدول والأحكـام القـضائية الـرأي ال           
مـن التعليـق    ) ٦(، والفقـرة    )“.٢٥المشروعية رهناً ببعض الشروط المحـدودة للغايـة، ويـرد هـذا الـرأي في المـادة                  

 the Military andالتي تقتبس من المذكرة المعنونة ( من النص الإنكليزي ١١٤، الصفحة ٤١على مشروع المادة 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua case توفر الممارسة الدولية وقـرارات محكمـة   ” وتشير بما يلي
العدل الدولية سنداً لوجـود التـزام بعـدم الاعتـراف رداً علـى الإخـلالات الخطـيرة بالالتزامـات الناشـئة بموجـب                        

الـتي  ( مـن الـنص الإنكليـزي        ١٣٤ فحة، الـص  ٥١من التعليق على مـشروع المـادة        ) ٢(والفقرة  ) “اعد قطعية قو
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  ١٧الملاحظة رقم     
__________ 

 … Yearbook؛ و )تشير، في جملة أمور، إلى قضية ناوليلا فيما يتعلـق بـشرط التناسـب في اتخـاذ التـدابير المـضادة      

1966, vol. II, para. (4) of the commentary to draft articles 16 and 17 on the law of treaties, pp. 203-204 

(referring to the International Court of Justice pronouncement in the Reservations to the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide case that “[t]he principle of the integrity of the 

convention, which subjects the admissibility of a reservation to the express or tacit assent of all the 

contracting parties, does not appear to have been transformed into a rule of law.”), paras. (14) and (15) of 

the commentary to draft article 27, pp. 221-222 (relying on the jurisprudence of international courts and 

tribunals to ascertain established rules of treaty interpretation) and para. (8) of the commentary to draft 

article 29, pp. 225-226 (analyzing whether or not the Permanent Court of International of Justice, in its 

Mavrommatis Palestine Concessions case, intended to lay down a general rule regarding treaty 

interpretation in cases of divergence between authentic texts( ؛ والفقــرة)مــن التعليــق علــى مــشروع ) ٤
، )الباب الثاني(، المجلد الثاني ١٩٨١... تها وديونها، الحولية  بشأن خلافة الدول في مال الدولة ومحفوظا ٨ المادة

الـتي تـشير إلى عـدد مـن القـرارات الـتي اتخـذتها المحـاكم والهيئـات القـضائية                ( من الـنص الإنكليـزي       ٢٥الصفحة  
 أي  لم يـضع القـانون الـدولي العـرفي        ” الإيطاليـة الـذي نـصه        -الدولية، بما في ذلك قـرار لجنـة التوفيـق الفرنـسية             

 بـشأن خلافـة   ١٣ التعليـق علـى مـشروع المـادة        نم ـ) ١٩(؛ والفقـرة    )“معيار مستقل لتحديد ماهية مال الدولة     
 مـن  ٣٤، الـصفحة  )البـاب الثـاني  ( ، المجلـد الثـاني    ١٩٨١... الدول في مال الدولة ومحفوظاتها وديونهـا، الحوليـة          

 paras. (3) to؛ و )“.دولية تؤكـد هـذه القاعـدة   القرارات الصادرة من الولايات القضائية ال”(النص الإنكليزي 

(8) of the commentary to draft article 12 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 

1974, vol. II (Part One), pp. 197-199 (citing numerous decisions of international courts in its analysis of 

the question of territorial treaties, and indicating that a Permanent Court of International of Justice 

pronouncement “is perhaps the most weighty endorsement of the existence of a rule requiring a successor 

State to respect a territorial treaty affecting the territory to which a succession of States relates.“(والفقـرة  ؛ 
 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غـير الملاحيـة،            ٣من التعليق على مشروع المادة      ) ١٨(

بـدأ قـانوني    إن وجـود م   ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ٩٤، الـصفحة    )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٤... الحولية  
 المتعلقـة بمـوارد الميـاه العذبـة يؤيـده صـراحة قـرار هيئـة                 لمـسائل يستلزم إجراء مشاورات فيما بين الدول لمعالجـة ا        

 مـن مـشروع قـانون الجـرائم     ١٧من التعليق على مشروع المـادة  ) ٣(؛ والفقرة )“.التحكيم في قضية بحيرة لانو 
ــها،    ــسانية وأمن ــسلم الإن ــة ب ــة المخل ــاني  ١٩٩٦... الحولي ــد الث ــاني (، المجل ــاب الث ــصفحة )الب ــنص  ٤٤، ال  مــن ال

قـد حظيـت بـاعتراف محكمـة        ] اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة       [إن المبادئ التي تستند إليهـا الاتفاقيـة          (كليزيالإن
من التعليـق  ) ٦(؛ والفقرة )“.العدل الدولية باعتبارها مبادئ ملزمة للدول حتى بدون وجود أي التزام تعاهدي        

، المجلـد  ١٩٩٦...  وأمنـها، الحوليـة      نـسانية  من مشروع قانون الجـرائم المخلـة بـسلم الإ          ١٨ى مشروع المادة    عل
إن عدم وجود أي شـرط يتعلـق بوجـود نـزاع دولي            ”( من النص الإنكليزي     ٤٨، الصفحة   )الباب الثاني (الثاني  

؛ )“.ة ليوغوســلافيا الــسابقةمــسلح كــشرط أساســي للجــرائم ضــد الإنــسانية، قــد أكدتــه أيــضا المحكمــة الدولي ــ
 مـن الـنص   ٢٢، الـصفحة  A/67/10 بشأن طرد الأجانب، الوثيقة ٣ المادة وعمن التعليق على مشر   ) ١(والفقرة  

قد نال هذا الحق الاعتـراف بـه علـى وجـه الخـصوص في العديـد مـن قـرارات التحكـيم وقـرارات                ”(الإنكليزي  
 ).“.م والهيئات الإقليميةلجان المطالبات علاوة على مختلف قرارات المحاك

 Yearbook … 1950, vol. II, pp. 369-370, paras. (42) to (51) (reviewing the availability of أيـضا  انظـر     

publications containing decisions and awards of international courts and tribunals in a section entitled 

“Evidence of customary international law”(.  



A/CN.4/659  
 

13-26027 35 
 

في بعض الأحيان، اعتمدت اللجنة أيضا على قرارات المحاكم والهيئات القضائية           
 التحكــيم، بوصــفها مــصادر ثانويــة لغــرض تحديــد   الدوليــة، بمــا يــشمل قــرارات 
  .)٩٣(ممارسات الدول ذات الصلة

  
  ١٨الملاحظة رقم     
يـد قواعـد    وكثيرا ما أخذت اللجنة في اعتبارها كتابـات وآراء الحقـوقيين في تحد                  

  .القانون الدولي العرفي
ــد قاعــدة مــن        - ٣٢ ــات وآراء الحقــوقيين لأغــراض تحدي ــة في كتاب ــد نظــر اللجن قواعــد وعن

ــدة          ــداعم لقاع ــرأي ال ــوزن ال ــا شــاملا ل ــا تقييم ــة أحيان ــرفي، أجــرت اللجن ــدولي الع ــانون ال الق
  .)٩٥(وفيما يبدو أن ذلك التقييم استند إلى جوانب كمية ونوعية على السواء. )٩٤(معينة

__________ 
 .para. (23) of the commentary to draft articles 16 and 17 on the law of treaties, Yearbook … 1966, volانظر   )٩٣(  

II, p. 208 (“That the principle of implying consent to a reservation from absence of objection has been 

admitted into State practice cannot be doubted; for the [International Court of Justice] itself in Reservations 

to the Genocide Convention case spoke of ‘very great allowance’ being made in international practice for 

“tacit assent to reservations ( اسـتخدام المجـاري     قـانون شأن ب ـ٥ى مشروع المـادة   من التعليق عل١٠؛ والفقرة
 مــن ٩٨، الـصفحة  )البـاب الثـاني  (، المجلـد الثـاني   ١٩٩٤... المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة، الحوليـة       

لكـل الأدلـة المتاحـة       الدراسـة الاستقـصائية   ” في   “اكم الدولية بأنواعها  أحكام المح ”بما يشمل   (النص الإنكليزي   
مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة          ) ٤(انظر أيضا الفقـرة     ). “ المقبولة بصفتها قانونا   ،رسة العامة للدول  على المما 

، )البـاب الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ٢٠٠١...  بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا، الحوليـة             ٣٩
) Delagoa Bay Railway(غا بـاي  الاعتماد على قضيتي سكك حديد ديلو( من النص الإنكليزي ١١٠الصفحة 
فيمـا يتـصل بمـا يلـي     " ممارسـات الـدول  ”بوصفهما مـن الأدلـة علـى    ) S.S. Wimbledon (“ويمبلدون”والسفينة 

 ).“المناسبمساهمة الدولة المضرورة في الضرر من أهمية لدى تحديد الجبر "

 para. (2) of the commentary to draft articles 11 and 12 on the succession of Statesانظر ، على سبيل المثـال،    )٩٤(  

in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 197 (“The weight of opinion amongst modern 

writers supports the traditional doctrine … In general, however the diversity of the opinions of writers 

makes it difficult to find in them clear guidance as to what extent and upon what precise basis international 

law recognizes that treaties of a territorial character constitute a special category for the purposes of the 

law applicable to succession of States .( 

 Yearbook … 1966, vol. II, para. (8) of the commentary to draft article 49 on the law of treaties, p. 247انظر   )٩٥(  

(“[T]he great majority of international lawyers to-day unhesitatingly hold that Article 2, paragraph 4, …, 

authoritatively declares the modern customary law regarding the threat or use of force.”), para. (2) of the 

commentary to draft article 53, p. 251 (“Some jurists … take the position that an individual party may 

denounce or withdraw from a treaty only when such denunciation or withdrawal is provided for in the 

treaty or consented to by all the other parties. A number of other jurists, however, take the position that a 

right of denunciation or withdrawal may properly be implied under certain conditions in some types of 
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وفي مناسبات أخرى، اعتمدت اللجنة على كتابات الحقوقيين بوصفها مـصادر ثانويـة       - ٣٣
  . )٩٦(دوللممارسات ال

  

__________ 
treaties.”), para. (1) of the commentary to draft article 57. pp. 253-254 (“The great majority of jurists 

recognize that a violation of a treaty by one party may give rise to a right in the other party …”) and para. 

(1) of the commentary to draft article 59, p. 257 (“Almost all modern jurists, however reluctantly, admit the 

existence in international law of the principle with which this article is concerned مـن التعليـق   ) ٩(؛ والفقرة
 المجلـد  ،١٩٨١...  بـشأن خلافـة الـدول في مـال الدولـة ومحفوظاتهـا وديونهـا، الحوليـة           ١٧على مـشروع المـادة      

إن القاعــدة الــسابقة تنــسجم مــع آراء الفقهــاء في  ( مــن الــنص الإنكليــزي ٤٦، الــصفحة )البــاب الثــاني (الثــاني
 para. (3) of the commentary to draft؛ و )“...القانون الدولي، الـذين يعتنقـون الـرأي القائـل بوجـه عـام بأنـه        

article 15 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 211 

(“The majority of writers take the view, supported by State practice ,…“ ؛ وpara. (15) of the 

commentary to draft article 15 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II 

(Part One), p. 213 (“Considerable support can be found among writers and in State practice for the view 

that general international law does impose an obligation(  ؛ والفقـرة)٣مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة      ) ١ 
] حـق الطـرد  [ويتعلـق الأمـر هنـا    ”( الـنص الإنكليـزي    من٢٢، الصفحة A/67/10بشأن طرد الأجانب، الوثيقة     

مـن  ) ١٠(انظـر أيـضا الفقـرة       ). “.هبحق لا نزاع فيه سواء في الممارسة العملية أو في الاجتهاد القضائي أو الفق ـ             
ــادة     ــشروع الم ــى م ــق عل ــانون ٥التعلي ــشأن ق ــة،        ب ــير الملاحي ــراض غ ــة في الأغ ــة الدولي ــاري المائي ــتخدام المج اس

التي تـشير بعبـارات معممـة    ( من النص الإنكليزي  ٩٨، الصفحة   )الباب الثاني ( الثاني   المجلد،  ١٩٩٤ ... الحولية
 paras. (3) to (5) of the commentary to draft article 32 on the law ofو ) “آراء المعلقـين الـضليعين  ”إلى 

treaties, Yearbook … 1966, vol. II, pp. 228-229 (finding that the division of opinion amongst jurists “was 

primarily of a doctrinal character” and “would be likely to produce different results only in very 

exceptional circumstances“.( 

ل عـن الأفعـال غـير        بشأن مـسؤولية الـدو     ٣٢من التعليق على مشروع المادة      ) ٣(الفقرة   انظر، على سبيل المثال،    )٩٦(
الـتي تـورد    ( من النص الإنكليزي     ٩٤، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... الحولية  المشروعة دوليا،   

؛ )Political Science Quarterly في R. L. Buell بقلـم  قـال مثالا على ممارسات الدول ذات الصلة التي توجد في م
 para. (3) of the commentary to draft article 15 on the succession of States in respect of treaties, Yearbookو 

… 1974, vol. II (Part One), p. 211 (citing The Law of Treaties by A. D. McNair and quoting a statement by 

the United Kingdom on Finland’s position vis-à-vis its predecessor’s treaties(  مـن التعليـق علـى    ٢؛ والفقـرة 
الـتي تـورد    ( من النص الإنكليـزي      ٩١، الصفحة   A/61/10 بشأن الحماية الدبلوماسية، الوثيقة      ١٨مشروع المادة   

التمـاس الجـبر لـصالح أفـراد        ... الموقـف الـذي يجيـز لدولـة جنـسية الـسفينة             ”كتابات حقوقيين تأييدا لفكرة أن      
كتابـات   جنسيتها يلقـى تأييـداً في ممارسـات الـدول وفي القـرارات القـضائية وفي             طاقم السفينة الذين لا يحملون    

 ياسـتخدام المجـار    بـشأن قـانون  ٥مـن التعليـق علـى مـشروع المـادة      ) ١٠(؛ والفقـرة    “المؤلفين في مجال القـانون    
 مــن ٩٨، الـصفحة  )البـاب الثـاني  (، المجلـد الثـاني   ١٩٩٤... المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة، الحوليـة       

دراســة استقــصائية لكــل الأدلــة المتاحــة علــى   ”في ) “آراء المعلقــين الــضليعين”الــتي تــدرج (الــنص الإنكليــزي 
 ).“ة للدول، المقبولة بصفتها قانوناالممارسة العام
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  لعرفي في النظام القانوني الدوليعمل القانون الدولي ا  -ثالثا   
ــزم لقواعــد        - ٣٤ ــادي للطــابع المل ــة الب تــشمل هــذه الفــروع ملاحظــات تتعلــق بفهــم اللجن

القــانون الــدولي العــرفي وخصائــصها، وللــصلة بــين القــانون الــدولي العــرفي والقواعــد القانونيــة   
  .الدولية الأخرى

  
  لطابع الملزم لقواعد القانون الدولي العرفي وخصائصها ا  -ألف   

  ١٩الملاحظة رقم     
شــارت اللجنــة دائمــا إلى القــانون بوصــفه مجموعــة مــن القواعــد الملزمــة عمومــا  أ      

وفي عـدة مناسـبات، بينـت اللجنـة     . )٩٧(بشأن الكيانات الخاضعة للقانون الدولي  
 لا تلـزم بداهـة سـوى أطـراف          الفرق بين تلك القواعد وقواعـد المعاهـدات الـتي         

  .)٩٨(المعاهدة
  

__________ 
 ,paras. (1) to (4) of the commentary to draft article 34 on the law of treatiesانظـر، علـى سـبيل المثـال،       )٩٧(  

Yearbook … 1966, vol. II, pp. 230-231 (excerpts reproduced in note 124 below) and para. (30) of the 

commentary to draft article 12 and para. (8) of the commentary to draft article 15 on the succession of 

States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), pp. 204 and 212, respectively .  انظر أيـضا
  . أدناه١٣٣الحاشية 

وفي دليــل اللجنــة للممارســة المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات، ألمحــت اللجنــة إلى النظريــة المــسماة بنظريــة        
ة خـلال صـياغتها أن تعـارض تلـك     ، التي لا يجوز بموجبها لدولة اعترضت بإلحـاح علـى قاعـد        “المعترض المُلح ”

 بــشأن ٣-٥-١-٣مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي ) ٧(القاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي؛ انظــر الفقــرة  
ويبـدو أن اللجنـة     .  مـن الـنص الإنكليـزي      ٣٧١، الـصفحة    A/66/10/Add.1التحفظات على المعاهدات، الوثيقـة      

مـن التعليـق علـى    ) ١٩(ما يتعلق بالقواعد الآمرة؛ انظر الفقـرة  استبعدت، في قيامها بذلك، إعمال أي نظرية في   
 . من النص الإنكليزي٣٧٥، الصفحة A/66/10/Add.1، الوثيقة ٣-٥-١-٣المبدأ التوجيهي 

 ,paras. (1) to (4) of the commentary to draft article 34 on the law of treatiesانظـر ، علـى سـبيل المثـال،       )٩٨(  

Yearbook … 1966, vol. II, pp. 230-231 ؛ وpara. (2) of the commentary to draft article 5 on the succession 

of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 181 (referring to “obligations to 

“which [a State] would be subject under international law independently of the treaty( ؛ وpara. (30) of the 

commentary to draft article 12 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II 

(Part One), p. 204 (“While recognizing that an objective régime may arise from such a treaty, [the 

Commission] took the view that the objective régime resulted rather from the execution of the treaty and 

the grafting upon the treaty of an international custom.“(  ؛ والفقـرة)هي ـ ــمـن التعليـق علـى المبـدأ التوجي    ) ٧
 مـن الـنص الإنكليـزي    ٣٧٠، الـصفحة  A/66/10/Add.1وثيقة  بشأن التحفظات على المعاهدات، ال  ٣-١-٥-٣
 ذلك، انظر عوم ...). “القواعد العرفية تلزم الدول بصرف النظر عن إعرابها عن رضاها بالقاعدة التعاهدية         ”(

 . باء أدناه فيما يتعلق بالصلة بين القواعد التعاهدية والقانون الدولي العرفي-الفرع ثالثا 
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  ٢٠الملاحظة رقم     
ووردت الإشارة في عمل اللجنة إلى إمكانية وجود قواعد للقانون الدولي العرفي       

وفي هــذا الــصدد، تمــت الإشــارة إلى مــسألة مــا إذا  . )٩٩(علــى الــصعيد الإقليمــي
مـة لدولـة لم تقـم       كانت قاعدة من قواعـد القـانون العـرفي الإقليمـي سـتكون ملز             

عــلاوة علــى ذلــك، أشــارت  . )١٠٠(تحديــدا باعتمــاد تلــك القاعــدة أو قبلــت بهــا 
إمكانيـة وجـود قواعـد خاصـة، بمـا في ذلـك قواعـد عرفيـة أو حقـوق                    إلى  اللجنة  

ــة    ــة معين ــاطق بحري ــنظم تعــيين حــدود من ــة، ت ــا  )١٠١(تاريخي ــا إقليمي ــشئ نظام  أو تن
  .)١٠٢(نهريا أو بحريا  أو

  
  ٢١ الملاحظة رقم

وأشارت اللجنة، في مناسبات معينة، إلى وجود قواعد من قواعـد القـانون الـدولي                 
  .)١٠٣("الالتزامات إزاء الكافة"العرفي تعتبر بأنها تعطي الالتزامات المسماة 

__________ 
، الفقـرات   A/CN.4/L.682لفريق الدراسي للجنة القانون الدولي عـن تجـزؤ القـانون الـدولي، الوثيقـة                انظر تقرير ا    )٩٩(  

٢١٥-٢١٣. 

سـواء اسـتندت   (من الحالات الأخرى الأكثر صعوبة الادعاء بـأن قاعـدة إقليميـة    ” (٢١٣المرجع نفسه، الفقرة     )١٠٠(
تمد هذه الدولة القاعدة أو لـم توافـق عليهـا بـشكل            ملزمة لدولة ما ولو لم تع     ) إلى ممارسة تعاهدية أو إلى عرف     

محكمــة العــدل الدوليــة في قــضية اللجــوء ) طعوإن لم يكــن بــشكل قــا(وهــو الادعــاء الــذي فــصلت فيــه . محــدد
 ).“).١٩٥١(وفي قضية هايا ديلا توري ) ١٩٥٠(

 para. (6) of the commentary to draft article 12 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 271انظر  )١٠١(

(acknowledging to the possible existence of “special rules” and alluding to the possibility of “differences in 

customary law” in the field of maritime delimitation .(   انظـر أيـضاpara. (4) of the commentary to draft 

article 3 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 266 (“A claim to a territorial sea not exceeding 

twelve miles in breadth could be sustained erga omnes, by any State, if based on historic rights”.( 

 ,paragraph (1) of the commentary to draft article 34 on the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. IIانظـر   )١٠٢(

pp. 230-231 (“The role played by custom in sometimes extending the application of rules contained in a 

treaty beyond the contracting States is well recognized. A treaty concluded between certain States may 

formulate a rule, or establish a territorial, fluvial or maritime regime, which afterwards comes to be 

generally accepted by other States and becomes binding upon other States by way of custom.“ .( انظر أيضا
para. (8) of the commentary to draft article 12 on the succession of States in respect of treaties, Yearbook … 

1974, vol. II (Part One), pp. 189-199 (referring to the case made in the Right of passage case (I.C.J. 

Reports 1960, p. 6) for the proposition that a territorial right of passage may exist as a local or bilateral 

custom.( 

 بشأن مسؤولية الـدول عـن الأفعـال    ٤٨من التعليق على مشروع المادة ) ٩(انظر، على وجه الخصوص، الفقرة       )١٠٣(
 مــن الــنص الإنكليــزي ١٢٧، الــصفحة )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني ٢٠٠١... الحوليــة غــير المــشروعة دوليــا، 
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  ٢٢الملاحظة رقم     
واشارت اللجنة، في عدة مناسبات، إلى وجود قواعد من قواعد القانون الـدولي               

ــرفي ــ)١٠٤(العـ ــها       لهـ ــع الانتقـــاص منـ ــوعها، طـــابع يمنـ لقواعـــد ا(ا، بحكـــم موضـ
  ).الأحكام الآمرة/القطعية

مفهوم القواعد القطعية للقانون الدولي العام مفهـوم معتـرف     ”وأشارت اللجنة إلى أن       - ٣٥
. )١٠٥(“وفي فقـــه القـــانون.بـــه في الممارســـة الدوليـــة، وفي أحكـــام المحـــاكم الدوليـــة والوطنيـــة،

واعد القطعية التي قدمتها اللجنة بوصفها تحظى بإقرار عام بأنها كذلك تـشمل             والأمثلة على الق  
ــدوان  ــصري،      )١٠٦(حظــر الع ــز العن ــق، والتميي ــالرق، وتجــارة الرقي ــة ب ؛ وأشــكال الحظــر المتعلق

ــاحترام الحـــق في تقريـــر    )١٠٧(والفـــصل العنـــصري ــزام بـ ؛ فـــضلا عـــن حظـــر التعـــذيب، والالتـ
  .)١٠٩( على الطابع غير الحصري لأي قائمة من هذا القبيلإلا أن اللجنة شددت. )١٠٨(المصير

__________ 
 التي تفيد أقـل  “الالتزامات تجاه الكافة” تتفادى استخدام عبارة   انهالمواد جوهر هذا البيان فإ    حين تتناول    في”(
 الدولي ككل والتي تم الخلط أحيانًا بينها وبين الالتزامات الواجبة تجـاه جميـع               المجتمعتفيده إشارة المحكمة إلى      مما

 ولي الـد  المجتمع قائمة بالالتزامات الواجبة تجاه      كما أنه ليس من وظائف المواد أن تورد       . الأطراف في معاهدة ما   
ومن شأن ذلـك أن يتجـاوز إلى حـد كـبير مهمـة تـدوين القواعـد الثانويـة          . ككل بموجب القانون الدولي القائم    

لمسؤولية الدول، وعلى أي حال لن تكون لمثل هذه القائمة إلا أهمية محدودة، ذلـك أن نطـاق المفهـوم سـيتطور                     
فقــد أشــارت في حكــم :  الخــصوصذابهوقــد قــدمت المحكمــة نفــسها إرشــادًا مفيــدًا  . لــزمنبالــضرورة بمــرور ا
ــال، إلى  ١٩٧٠أصــدرته في عــام  ــة  ’ علــى ســبيل المث ــادة الجماعي ــة والإب ــادئ ’وإلى ‘ تحــريم الأعمــال العدواني المب

وأضـافت  . ‘عنـصري والقواعد المتعلقة بحقـوق الإنـسان الأساسـية، بمـا في ذلـك الحمايـة مـن العبوديـة والتمييـز ال             
). “. الــصادر في قــضية تيمــور الــشرقية، حــق الــشعوب في تقريــر المــصير حكمهــاالمحكمــة إلى هــذه القائمــة، في 

، A/66/10 بــــشأن مــــسؤولية المنظمــــات الدوليــــة، الوثيقــــة ٤٩أيــــضا التعليــــق علــــى مــــشروع المــــادة  انظــــر
 . من النص الإنكليزي١٤٨-١٤٥ الصفحات

قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون  ”تفاقية فيينا لقانون المعاهدات القاعدة الملزمة بأنها         من ا  ٥٣تعرف المادة    )١٠٤(
 ٣-٥-١-٣من تعليقها على المبدأ التـوجيهي       ) ١٤(وأوضحت اللجنة، في الفقرة     ). أضيف التشديد  (“الدولي

يعـة  ذات طب”لـدولي تكـون   بشأن التحفظات على المعاهدات، أن أي قاعدة آمرة مـن القواعـد العامـة للقـانون ا      
، مـع إقرارهـا في      ) من النص الإنكليزي   ٣٧٤، الصفحة   A/66/10/Add.1الوثيقة   (“عرفية في كل الحالات تقريباً    

 لا تـستبعد أن     ١٩٨٦ و   ١٩٦٩ من اتفـاقيتي فيينـا لعـامي         ٥٣الصيغة التي وضعت بها المادة      ”الوقت نفسه بأن    
 ).١٧١٢، الحاشية A/66/10/Add.1الوثيقة  (“دة قطعية في حد ذاتها، قاعتعاهدية،تكون القاعدة ال

 بشأن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا،                ٤٠من التعليق على مشروع المادة      ) ٢(انظر الفقرة    )١٠٥(
 . من النص الإنكليزي١١٢، الصفحة )الباب الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... الحولية 

 .٤٠من التعليق على مشروع المادة ) ٤(ة المرجع نفسه، الفقر )١٠٦(

 .المرجع نفسه )١٠٧(

 . من النص الإنكليزي١١٣، الصفحة )٥(المرجع نفسه، الفقرة  )١٠٨(
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وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اقترحـت، في مـشاريع موادهـا بـشأن قـانون المعاهـدات،                    - ٣٦
وأكـدت اللجنـة في مناسـبات متعـددة أن أي     . )١١٠(عددا من الأحكام المتصلة بالقواعد الآمـرة     

عــلاوة علــى ذلــك، أقــرت . )١١١( تعتــبر باطلــةقاعــدة في معاهــدة تتــضارب مــع القواعــد الآمــرة
اللجنة بأن الطابع القطعي لأي قاعدة من قواعد القانون الـدولي العـرفي يـؤثر أيـضا علـى عمـل                

  .)١١٢(بعض القواعد الثانوية المتصلة بالمسؤولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا
  

__________ 
وفي الفقرة نفـسها، تـشير اللجنـة أيـضا إلى إمكانيـة نـشأة القواعـد القطعيـة الجديـدة                     ). ٦(المرجع نفسه، الفقرة     )١٠٩(

 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٦٤على النحو المتوخى في المادة 

 ,draft articles 41(5), 50, 61 and 67 on the law of treaties and commentaries thereto; Yearbook … 1966 انظر )١١٠(

vol. II, pp. 238-239, 247-249, 261 and 266-267, respectively.  

 .Yearbook … 1966, vol. II, draft article 50 on the law of treaties and commentary thereto, pp. 247 ffانظـر   )١١١(

(draft article 50 reads: “A treaty is void if its conflicts with a peremptory norm of general international 

law”…(   ؛ وانظـر أيـضاalso para. (8) of the commentary to draft article 41, p. 239, and para. (1) of the 

commentary to draft article 61, p. 261 (“Manifestly, if a new rule of that character – a new rule of jus 

cogens – emerges, its effect must be to render void not only future but existing treaties .(".   وفيمـا يتعلـق
 draftواقب بطلان معاهدة أو إنهاء العمل بها مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام، انظر بتضارب ع

article 67 on the law of treaties and commentary thereto (Yearbook … 1966, vol. II, pp. 266-267 .(  وعلـى
فعــال الانفراديــة للــدول الــتي يمكــن أن تنــشئ  المنطبــق علــى الأ٨ التــوجيهي بــدأنحــو مماثــل، قالــت اللجنــة، في الم

الإعلان الانفرادي الذي يتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام إعلان ”التزامات قانونية، أن 
 ). من النص الإنكليزي٣٧٨، الصفحة A/61/10الوثيقة  (“باطل

 ٤١- ٤٠، و   )صل بـالظروف النافيـة لعـدم المـشروعية        بـشأن القواعـد الآمـرة فيمـا يت ـ         (٢٦انظر مشاريع المـواد      )١١٢(
مــضمون المــسؤولية الدوليــة في حــالات الإخــلالات الخطــيرة بالالتزامــات القائمــة بموجــب أعــراف قطعيــة في    (

بشأن مسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير     )  المضادةالالتزامات التي لا تتأثر بالتدابير (٥٠و  ) القانون الدولي العام  
، ٨٥-٨٤، الــصفحات )البــاب الثــاني(، المجلــد الثــاني٢٠٠١... الحوليــة يــا، والتعليقــات عليهــا؛ المــشروعة دول

 ٥٣ ، و٤٢-٤١، و ٢٦انظــر أيــضا مــشاريع المــواد  .  مــن الــنص الإنكليــزي ١٣٤-١٣١، و ١١٦-١١٢ و
ــة، وا   ــشأن مــسؤولية المنظمــات الدولي ــاتب ــة لتعليق ــا؛ الوثيق ــصفحات A/66/10  عليه ، ١٢١-١٢٠، و ٥٣، ال

 . من النص الإنكليزي١٥٤-١٥٣، و ١٣٦-١٣٣ و
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  ٢٣الملاحظة رقم     
واسعي   تتشكل نتيجة لعملية قبول وإقرار     ةأشارت اللجنة إلى أن القواعد القطعي           

  .)١١٣(النطاق بتلك الأعراف بوصفها ذات طابع قطعي من المجتمع الدولي ككل
  

  ٢٤الملاحظة رقم     
لا يمكن تعـديل أي قاعـدة آمـرة إلا بقاعـدة لاحقـة           ”وفي حين أعلنت اللجنة أنه            

، فقـد أشـارت إلى      )١١٤(“من قواعد القانون الدولي العام يكون لهـا الطـابع نفـسه           

__________ 
 في ما يتعلق بهذا الشرط الموضوعي المتمثل في القبول العام والإقرار العـام، انظـر، علـى وجـه الخـصوص، الفقـرة                 )١١٣(

... الحوليـة   بشأن مـسؤولية الـدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا،             ١٢من التعليق على مشروع المادة      ) ٧(
وحــتى المبــادئ الأساســية للنظــام ”( الإنكليــزي لــنص مــن ا٥٦، الــصفحة )البــاب الثــاني(الثــاني ، المجلــد ٢٠٠١

القانوني الـدولي لا تـستند إلى أي مـصدر خـاص مـن مـصادر القـانون أو أي إجـراء محـدد مـن إجـراءات وضـع                              
 مـن اتفاقيـة   ٥٣لمادة ووفقاً ل. القوانين، على نقيض القواعد ذات الطابع الدستوري في النظم القانونية الداخلية   

 مـن   ابهقاعـدة مقبولـة ومعتـرف       ’ القاعدة القطعية من قواعـد القـانون الـدولي العـام هـي               فإن،  ١٩٦٩فيينا لعام   
مجتمع الدول الدولي ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بالانتقـاص منـها ولا يمكـن تغييرهـا إلا بقاعـدة لاحقـة مـن                   

 بأنـه يمكـن وضـع قواعـد ذات طـابع      ٥٣وتعتـرف المـادة   . ‘طـابع قواعد القانون الدولي العـام يكـون لهـا نفـس ال        
المجتمــع  بامتيــاز، صــاحبة الــسلطة الــشارعة نيابــة عــن ا،نهقطعــي وأن للــدول دوراً خاصــاً في هــذا المــضمار لكــو

مـن  ) ٢(، الفقـرة  )البـاب الثـاني  (، المجلـد الثـاني   ٢٠٠١... الحوليـة  انظر أيـضا، بـشأن هـذه النقطـة،      ) “.الدولي
 مـن  ٨٥، الـصفحة  . عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا،        دول بشأن مسؤولية ال ـ   ٢٦ق على مشروع المادة     التعلي

الـتي  ( من النص الإنكليزي ١١٣، والصفحة  ٤٠من التعليق على مشروع المادة      ) ٦(النص الإنكليزي، والفقرة    
). ماعة الدولية للدول ككـل    تشير إلى نشأة قواعد قطعية جديدة من خلال عملية القبول والاعتراف بها من الج             

) Yearbook … 1966, vol. II, p. 247( بـشأن قـانون المعاهـدات    ٥٠ إلى أنـه، في حـين أن المـادة    رةوتجـدر الإشـا  
 عن قانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات الدوليـة                 ٥٣ومشروع المادة   

يـشيران في هـذا الـسياق    ) ليـزي  مـن الـنص الإنك  ٥٦، الـصفحة  )الباب الثاني(اني ، المجلد الث  ١٩٨٢... الحولية  (
، فإن مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـا   “الجماعة الدولية للدول ككل   ”إلى  

مـشاريع المـواد   و)) البـاب الثـاني  (، المجلد الثـاني  ٢٠٠١... ؛ الحولية   ٤٨، و   ٤٢، و   ٣٣، و   ٢٥مشاريع المواد   (
 ٨٧، الـصفحة    A/66/10؛ الوثيقـة    ٤٩، و   ٤٣، و   ٣٣، و   ٢٥مشاريع المـواد     (لدوليةبشأن مسؤولية المنظمات ا   

 .“المجتمع الدولي ككل”تشير بصورة عامة أكثر إلى ) من النص الإنكليزي

) draft article 50 in fine on the law of treaties (Yearbook … 1966, vol. II, p. 247انظـر في هـذا الـصدد،     )١١٤(
 في شكله النهائي بشأن قانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمـات الدوليـة أو             ٥٣وكذلك مشروع المادة    

 مــن الـــنص  ٥٦فحة ، الــص )البـــاب الثــاني ( الثــاني  لــد ، المج١٩٨٢... الحوليــة  (فيمــا بــين المنظمــات الدوليـــة    
. ١٩٨٦ واتفاقيـة فيينـا لعـام        ١٩٦٩ من اتفاقيـة فيينـا لعـام         ٥٣المادة  درجت هذه العبارة في     أوقد  ). الإنكليزي

 بـشأن  ٣-٤-٤مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي         ) ٣( القواعد الآمرة، انظر أيضا الفقرة       “بقوة”وفيما يتعلق   
فمما لا شـك فيـه      ”( من النص الإنكليزي     ٥٠٢، الصفحة   A/66/10/Add.1 الوثيقة   المعاهدات،التحفظات على   

 مفهوم القواعد الآمرة مفهوم متغير ولكن يبدو من المشكوك فيه أن يسهم تحفظ مـن التحفظـات في زعزعـة                     أن
 ).“ بهذه الدرجة من القوة الإلزاميةاستقرار قاعدة
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أن تعديل أي قاعـدة آمـرة يحـدث علـى الأرجـح، في الوقـت الحـالي، مـن خـلال                      
  .)١١٥(معاهدة عامة متعددة الأطراف

  
  انون الدولي العرفي بالمعاهداتصلة الق  -باء   

تم تنـاول مـسالة صـلة القـانون الـدولي العـرفي بالمعاهـدات بـصورة معممـة في مـشروع             - ٣٧
  : المعاهدات الذي نص على ما يلي من قانون٣٤المادة 

  
   القواعد الواردة في المعاهدة والتي تصبح ملزمة عن طريق العرف الدولي٣٤المادة       

] الأحكام المتصلة بالمعاهـدات والـدول الثالثـة        [٣٣ إلى   ٣٠ليس في المواد من         
ة ما يمنع أي قاعدة وردت في معاهدة من أن تصبح ملزمـة لدولـة ثالثـة بوصـفها قاعـد                    

  .)١١٦(عرفية من قواعد القانون الدولي
  :وتضمن التعليق على مشروع المادة، في جملة أمور، الملاحظات التالية  - ٣٨

ــه العــرف في مــد نطــاق انطبــاق القواعــد       )١(”     إن الــدور الــذي يــضطلع ب
يجـوز لأي معاهـدة     . الواردة في معاهدة أحيانا ليتجاوز الدول المتعاقدة مـسلم بـه تمامـا            

ين دول معينـة أن تـشكل قاعـدة، أو أن تنـشئ نظامـا إقليميـا أو نهريـا أو بحريـا،         تبرم ب ـ 
تصبح مقبولة بوجه عام عقب ذلك من دول أخرى وتصبح ملزمة لـدول أخـرى عـن                 
طريــق العــرف، أو قواعــد الحــرب الأرضــية، أو اتفاقــات حيــاد سويــسرا، ومختلــف         

وعلــى هــذا النحــو . ريــة الدوليــةالمعاهــدات المتعلقــة بــالممرات النهريــة أو الممــرات البح
أيضا فإن أي اتفاقية تدوين تتعلق بالنص على قواعد قائمة مـن قواعـد القـانون العـرفي                  
يجوز أن تعتبر بوصفها الصياغة المقبولة بوجه عام للقواعد العرفيـة المعنيـة حـتى بالنـسبة      

  . للدول غير الأطراف في الاتفاقية
 صـحيحة، في أي مـن هـذه الحـالات،         إلا أنه لا يمكـن القـول بـصورة          )٢(”    

بيد أن هناك حالات تقوم فيهـا       . أن المعاهدة نفسها لها آثار قانونية بالنسبة لدول ثالثة        
دول أخــرى بــالإقرار بالقواعــد المــصاغة في معاهــدة مــا بوصــفها قانونــا عرفيــا ملزمــا،  

__________ 
 … para. (4) of the commentary to draft article 50 on the law of treaties, Yearbookانظر، بشأن هـذه النقطـة،    )١١٥(

1966, vol. II, p. 248: “[I]t would be clearly wrong to regard even rules of jus cogens as immutable and 

incapable of modification in the light of future developments. As a modification of a rule of jus cogens 

would to-day most probably be effected through a general multilateral treaty, the Commission thought it 

desirable to indicate that such a treaty would fall outside the scope of the article.“ 

)١١٦( Yearbook … 1966, vol. II, pp. 182. 
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ر، فـإن   وباختـصا . دون إنشاء أي صلة تعاهدية بين تلك الدول والأطراف في المعاهدة          
ولهــذا . مــصدر القــوة الملزمــة للقواعــد بالنــسبة لتلــك الــدول هــي العــرف، لا المعاهــدة 

الــسبب لم تعتقــد اللجنــة أن هــذه العمليــة ينبغــي أن تــدرج في مــشاريع المــواد كحالــة   
لذا فإن اللجنـة لم تقـم بـصياغة         . تكون فيها لمعاهدة ما آثار قانونية بالنسبة لدول ثالثة        

علـــق بعمـــل العـــرف في مـــد نطـــاق انطبـــاق قواعـــد المعاهـــدات  أي أحكـــام محـــددة تت
ومن ناحية أخرى، مع أخذ أهمية العملية وطـابع الأحكـام         . يتجاوز الدول المتعاقدة   بما

 بعين الاعتبار، قررت اللجنة أن تدرج في هذه المـادة           ٣٣ إلى   ٣٠الواردة في المواد من     
ن أن تـصبح قواعــد المعاهــدة  تحفظـا عامــا يقـول بــأن لا شـيء في تلــك المـواد يحــول دو    

  . )١١٧(“ملزمة لغير الأطراف بوصفها من قواعد القانون الدولي العرفي
 مـن اتفاقيـة عـام       ٣٨ في المادة    ٣٤وعقب ذلك تم الإبقاء على مضمون مشروع المادة           - ٣٩

ــانون المعاهــدات  ١٩٦٩ ــشأن ق ــارة   )١١٨( ب ــث أضــيفت عب ــصفة  ”، حي ــذه ال ــا به ــرف به  “المعت
ــشار إليهــا في الحكــم  لوصــف قاعــدة الق ــ ــدولي العــرفي الم ــادة . )١١٩(انون ال ــة ٣٨وفي الم  المتعلق

، )١٢٠(بقانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة               
 مــن اتفاقيــة فيينــا ٣٨المــادة ، والــتي أصــبحت بعــد ذلــك ١٩٨٢الــتي اعتمــدتها اللجنــة في عــام 

التأكيد على هذا الحكم، بما في ذلـك العبـارة الإضـافية الـتي اسـتُحدثت في         ، تكرر   ١٩٨٦ لعام
  . )١٢١(١٩٦٩مؤتمر فيينا لعام 

وتناولت اللجنة، عند النظر في المواضيع المتعددة المدرجة في جدول أعمالها، عددا مـن                - ٤٠
مـوجزا في   الجوانب المتـصلة بـصلة القـانون الـدولي العـرفي بالمعاهـدات، علـى النحـو الـذي يـرد                      

  .الملاحظات التالية
  

__________ 
 .٢٣١-٢٣٠المرجع نفسه، الصفحتان  )١١٧(

 . ١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥، المجلد هداتمجموعة المعاالأمم المتحدة،  )١١٨(

 United Nationsأُدخلت هذه العبـارة الإضـافية بنـاء علـى تعـديل قامـت بـه الجمهوريـة العربيـة الـسورية؛ انظـر             )١١٩(

Conference on the Law of Treaties (1968-1969), Official Records, Documents of the conference, 

A/CONF.39/11/Add.2, p. 155, paras. 311-312. 

 Official Records of the United Nations Conference on the Law ofهذه الاتفاقيـة لم يبـدأ سـريانها بعـد؛ انظـر       )١٢٠(

Treaties between States and International Organizations or between International Organizations. 

 . من النص الإنكليزي٤٨-٤٧، الصفحتان )الباب الثاني(لد الثاني ، المج١٩٨٢... الحولية  )١٢١(
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  ٢٥الملاحظة رقم     
إقــرارا مــن اللجنــة بأنــه يمكــن لأي معاهــدة أن تــدون قواعــد قائمــة مــن قواعــد          

، فقد أشارت مرارا إلى المعاهدات بوصفها من الأدلة         )١٢٢(القانون الدولي العرفي  
  .)١٢٣(الممكنة على وجود قانون عرفي

  
  ٢٦الملاحظة رقم 

، )١٢٤(دولية أشارت إلى أن أي معاهدة لا تقوم في حد ذاتهـا بـإلزام               رغم أن اللجن    
 )١٢٦(تطوير  أو)١٢٥(قرت في عدة مناسبات بأن المعاهدات قد تسهم في بلورة  فقد أ 

__________ 
 Yearbook … 1950, vol. II, report of the International Law Commission to the Generalانظـر، بـصفة عامـة،     )١٢٢(

Assembly, para. 29 (“Perhaps the differentiation between conventional international law and customary 

international law ought not to be too rigidly insisted upon, however. A principle or rule of customary 

international law may be embodied in a bipartite or multipartite agreement so as to have, within the stated 

limits, conventional force for the States parties to the agreement so long as the agreement is in force; yet it 

would continue to be binding as a principle or rule of customary international law for other States. Indeed, 

not infrequently conventional formulation by certain States of a practice also followed by other States is 

relied upon in efforts to establish the existence of a rule of customary international law. Even multipartite 

conventions signed but not brought into force are frequently regarded as having value as evidence of 

customary international law.(.  
 من هـذه المـذكرة فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات بوصـفها أدلـة علـى                  ٢ -جيم   -وثانيا   ٢-  باء -انظر الفرعين ثانيا     )١٢٣(

ومع ذلك، أشارت اللجنة أيضا إلى التباين بـين نظـام اتفـاقي والقـانون     . أو الاعتقاد بالالتزام/ممارسات الدول و  
 من مشروع قانون الجرائم المخلة بـسلم        ٨ على المادة    لتعليقمن ا ) ٨(للتطبيق؛ انظر الفقرة    الدولي العرفي القابل    

التي تشير  ( من النص الإنكليزي     ٢٩، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ١٩٩٦... الحولية  الإنسانية وأمنها،   
 شاملا  اتي يقرر القانون العرفي اختصاص    جريمة من جرائم القانون الدولي ال     ” جريمة الإبادة الجماعية بوصفها      إلى

 منـها  ٦تحديـدا المـادة    [بشأنها للدول غير الأطراف في الاتفاقية وبالتالي للدول التي لا تخضع للقيـود الـواردة بهـا                  
ل الـتي وقعـت الجريمــة في   الـتي تقـصر الولايـة القـضائية للمحــاكم الوطنيـة في جريمـة الإبـادة الجماعيـة علــى الـدو         

 ).“]إقليمها

 ,paras. (1) to (4) of the commentary to draft article 34 on the law of treatiesانظـر، علـى وجـه الخـصوص،     )١٢٤(

Yearbook … 1966, vol. II, pp. 230-231 (in particular, (1) “The role played by custom in sometimes 

extending the application of rules contained in a treaty beyond the contracting States is well recognized. A 

treaty concluded between certain States may formulate a rule, or establish a territorial, fluvial or maritime 

regime, which afterwards comes to be generally accepted by other States and becomes binding upon other 

States by way of custom … So too a codifying convention may come to be regarded as the generally 

accepted formulation of the customary rules in question even by States not parties to the convention … [2] 

In none of these cases, however can it properly be said that the treaty itself has legal effects for third States. 

They are cases where, without establishing any treaty relation between themselves and the parties to the 

treaty, other States recognize rules formulated in a treaty as binding customary law. In short, for these 
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بيــد أن اللجنــة خلــصت إلى أن تكــرر . قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي
 إلى أن ذك الحكـم قـد        النص على حكم في المعاهدات الدوليـة لا يـشير بالـضرورة           

  .)١٢٧(تطور ليصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي
  

__________ 
States the source of the binding force of the rules is custom, not the treaty… “)) (وقد )) . أضيف التشديد

 para. (30) of draft article 12 on the succession of States in respect ofعولجت هذه النقطة على نحـو مماثـل في   

treaties and in para. (8) of the commentary to draft article 15 on that same topic; see Yearbook … 1974, vol. 

II (Part One), pp. 204 and 212, respectively. 

 بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات، الوثيقـة      ٣-٥-١-٣مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي          ) ١١(انظر الفقرة    )١٢٥(
A/66/10/Add.1 في قواعــد للقــانون ‘ اتفاقيــة تــدوين’كــثيراً مــا تُبلــور ”( مــن الــنص الإنكليــزي ٣٧٣، الــصفحة

  ).“يكن لها هذا الطابع وقت اعتمادهاالدولي العام معايير لم 
 para. (34) of the commentary to draft article 12 on the succession of States inانظـر ، علـى سـبيل المثـال،      )١٢٦(

respect of treaties, Yearbook … 1974, vol. II (Part One), p. 205 (referring to a right of free passage through 

the Suez Canal “whether by virtue of the treaty or of the customary regime which developed from it(" ؛
، A/63/10شأن طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود، الوثيقـة           ب ١٨من التعليق على مشروع المادة      ) ٣(والفقرة  
 لعـام  يالـذي أُدرج في الأصـل في ديباجـة اتفـاقيتي لاهـا     ] شرط مارتتر[ و”( من النص الإنكليزي  ٧٨الصفحة  
 كما أُدرج فيما بعد في عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات قد أصبحت لــه الآن مركـز                 ١٩٠٧ وعام   ١٨٩٩

وتوضيحا للأثر المحتمل لاعتماد قاعدة اتفاقية على آراء اللجنة بشأن مـسألة            ). “.امة للقانون الدولي  القواعد الع 
 ,para. (5) of the commentary to draft article 11 on special missions, Yearbook … 1967, vol. II قانونية، انظـر 

p. 353 (“A rule frequently observed in practice is that the receiving State must ensure the possibility of [the 

local] recruitment [of staff required for special missions], which is often essential for the performance of 

the special mission’s functions. In 1960 the Commission inclined to the view that this rule conferred a 

genuine privilege on the special mission. In the light of the two Vienna Conventions, however, the 

Commission changed its opinion and in 1965 adopted the principle stated in article 10, paragraph 2 of this 

draft [stating that 'Nationals of the receiving State may not be appointed to a special mission except with 

the consent of that State, which may be withdrawn at any time.‘[“) (التشديدفأضي .(( 

)١٢٧( para. (3) of the commentary to draft article 7 on most-favoured-nation clauses, Yearbook … 1978, vol. II 

(Part Two), p. 25 (“Although the grant of most-favoured-nation treatment is frequent in commercial 

treaties, there is no evidence that it has developed into a rule of customary international law. Hence it is 

widely held that only treaties are the foundation of most-favoured-nation treatment.“.( 
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  ٢٧الملاحظة رقم     
أشــارت اللجنــة إلى أن مــن الممكــن لنــشوء قاعــدة جديــدة مــن قواعــد القــانون           

لظروف المعينـة ورغبـات الأطـراف       الدولي العرفي أن يعـدل معاهـدة مـا، رهنـا بـا            
  .)١٢٨(المعاهدة  في

  
  ٢٨ظة رقم الملاح  
، أن تحيد عـن     )١٢٩(أقرت اللجنة بأنه يجوز للدول، باستثناء فيما يتعلق بالقواعد الآمرة           

وفي . )١٣٠(الأطــراف قواعــد القــانون الــدولي العــرفي بــإبرام اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة  
أي معاهــدة في ضــوء  الوقــت نفــسه، شــددت اللجنــة علــى أنــه يجــب تفــسير وتطبيــق   

 القائمة، بما في ذلك القـانون الـدولي، مـا لم تـنص المعاهـدة علـى         قواعد القانون الدولي  
  .)١٣١(خلاف ذلك

__________ 
 para. (3) of the commentary to draft article 38 (Modification of treaties by subsequent practice) on theانظر  )١٢٨(

law of treaties, Yearbook … 1966, p. 236 (“As to the case of modification through the emergence of a new 

rule of customary law, [the Commission] concluded that the question would in any given case depend to a 

large extent on the particular circumstances and on the intentions of the parties.”). This comment was made 

in relation to the Commission’s explanation of its decision to remove, in the final version of the draft 

article, a subparagraph that appeared in draft article 68 of the 1964 draft and provided that “[a] treaty may 

be modified … (ii) by the subsequent emergence of a new rule of customary law relating to matters dealt 

with in the treaty and binding upon all the parties . وللاطــلاع علــى التعليــق علــى الحكــم الأخــير، انظــر
Yearbook … 1964, vol. II, p. 198, para. (3). As is well known, the proposed draft article 38 was not retained 

by the 1969 Vienna Conference.  
  .انظر الفرع الثالث من هذه المذكرة )١٢٩(
 بـشأن خلافـة الـدول في مـال الدولـة      ١٧من التعليق على مـشروع المـادة       ) ١٥(انظر، على سبيل المثال، الفقرة       )١٣٠(

مـن  ”(كليـزي   من الـنص الإن ٤٧، الصفحة )الباب الثاني(، المجلد الثاني    ١٩٨١... الحولية  ومحفوظاتها وديونها،   
 para. (2) of the commentary to draftو ) “ معـين أالواضـح أنـه يحـق للـدول عقـد معاهـدات تـورد اسـتثناء لمبـد         

article 30 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 289 (alluding to the possibility of treaty-based 

policing rights being granted to warships in respect of foreign ships, thus departing from customary 

international law.( 

 para. (3) of draft article 60 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 293انظر، على سـبيل المثـال،    )١٣١(

(“The existing rule of customary law by which nationals of other States are at liberty to engage in such 

fishing on the same footing as the nationals of the coastal States should continue to apply. The exercise of 

other kinds of fishing in such areas must not be hindered except to the extent strictly necessary for the 

protection of the fisheries contemplated by the present article.“( ؛ وpara. (1) of the commentary to draft 

article 24 on the law of treaties, Yearbook … 1966, vol. II, p. 211 (referring to the “general rule … that a 
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  “لعامالقانون الدولي ا” الصلة بين القانون الدولي العرفي و  -جيم   
  ٢٩الملاحظة رقم 

ــارة      ــة عب ــة، اســتخدمت اللجن ــام ”في حــالات معين ــدولي الع ــانون ال  للإشــارة، “الق
 وفي بعـض  . )١٣٢( الدولي بخلاف قواعد المعاهـدات     بطريقة عامة، إلى قواعد القانون    

 “القـــانون الـــدولي العـــام” يبـــدو أن اللجنـــة اســـتخدمت مـــصطلحي الحـــالات أيـــضا
كمــا أن اللجنــة اســتخدمت عبــارة     .)١٣٣( كمتــرادفين“القــانون الــدولي العــرفي  ” و
__________ 

treaty is not to be regarded as intended to have retroactive effects unless such an intention is expressed in 

“the treaty or is clearly to be implied from its terms .( 

 … para. (2) of the commentary to draft article 30 on the law of the sea, Yearbookانظـر، علـى سـبيل المثـال،      )١٣٢(

1956, vol. II, p. 289 (indicating that the regulations contained in treaties granting certain policing rights to 

“warships in respect of foreign ships could not yet be regarded as part of “general international law(؛ و the 

comment made by the Commission with respect to the provisions of the preamble of the Model rules on 

arbitral procedure, Yearbook … 1958, vol. II, p. 86, para. 24 (those provisions … “govern it as principles 

of general international law rather than as deriving from the agreement of the parties”); draft article 1 (b) 

on the prevention or punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected 

person, Yearbook … 1972, vol. II, p. 312 (“[‘Internationally protected person’ means] [a]ny official of 

either a State or an international organization who is entitled, pursuant to general international law or an 

international agreement, to special protection ”…))؛ و )))أضيف التشديدpara. (8) of the commentary to 

that draft article, Yearbook … 1972, vol. II, p. 314 (“The expression ‘general international law’ is used to 

supplement the reference to ‘an international agreement’ . …“(  ؛ والفقـرة)مـن التعليـق علـى مـشروع     ) ٣
ــا ــة     ١٨ دةالم ــابرة للحــدود، الوثيق ــة الع ــاه الجوفي ــانون طبقــات المي ــشأن ق ــصفحة A/63/10 ب ــنص  ٧٨، ال  مــن ال

 ١٩٠٧ وعـام    ١٨٩٩ذي أُدرج في الأصـل في ديباجـة اتفـاقيتي لاهـاي لعـام               ال ـ] شرط مـارتتر  [ و”(الإنكليزي  
كما أُدرج فيما بعد في عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات قد أصبحت لـه الآن مركز القواعد العامة للقـانون               

ت،  آثـار التراعـات المـسلحة علـى المعاهـدا     ن بـشأ  ١٠من التعليق علـى مـشروع المـادة         ) ٢(؛ والفقرة   )“.الدولي
 بـشأن   ١٤ من التعليق على مـشروع المـادة         ٤ من النص الإنكليزي؛ والفقرة      ١٩١، الصفحة   A/66/10, الوثيقة  

من البـديهي أن الدولـة الطـاردة ملزمـة،         ”( النص الإنكليزي    ن م ٤٢، الصفحة   A/67/10طرد الأجانب، الوثيقة    
ى عاتقهـا في مجـال حمايـة حقـوق الإنـسان،        تجاه الأجنبي الخاضع للطرد، باحترام جميـع الالتزامـات الـتي تقـع عل ـ             

) “.بموجب المعاهدات الدولية التي هي طـرف فيهـا وبموجـب القواعـد العامـة للقـانون الـدولي علـى حـد سـواء                        
 مـن  ٦٢، الـصفحة  A/67/10 بـشأن طـرد الأجانـب، الوثيقـة     ٢٥ التعليـق علـى مـشروع المـادة     مماثـل، وعلى نحو  

 .النص الإنكليزي

 ,the commentary to draft article 49 on the law of treatiesبيل المثـال، الفقـرات التاليـة مـن     انظـر، علـى س ـ   )١٣٣(

Yearbook … 1966, vol. II, pp. 246-247 (“[1] The endorsement of the criminality of aggressive war in the 

Charters of the Allied Military Tribunals for the trial of the Axis war criminals, the clear-cut prohibition of 

the threat or use of force in Article 2(4) of the Charter of the United Nations, together with the practice of 

the United Nations itself, have reinforced and consolidated this development in the law …. [5] The 

principles regarding the threat or use of force laid down in the Charter are, in the opinion of the 
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 كمــصطلح جــامع يــشمل القــانون الــدولي العــرفي والمبــادئ   “القــانون الــدولي العــام ”
  .)١٣٤(ة على حد سواءالعام

  
  ٣٠الملاحظة رقم     

ــان       ــا كـ ــانون، وربمـ ــة للقـ ــادئ العامـ ــة إلى المبـ ــارت اللجنـ ــالات، أشـ في بعـــض الحـ
ــك ــادة   في ذلــ ــنى المــ ــار معــ ــرة ٣٨إطــ ــي  ) ج) (١(، الفقــ ــام الأساســ ــن النظــ مــ
، أو إلى مــــا يــــسمى بالمبــــادئ العامــــة للقــــانون     )١٣٥(الدوليــــة العــــدل لمحكمــــة
لجنـة أيـضا أن تلـك المبـادئ العامـة قـد يـستفاد منـها في               ولاحظـت ال   .)١٣٦(الدولي

  .)١٣٨( أو حتى للنظام القانوني الدولي ككل)١٣٧(التنظيم الدولي لكيانات معينة

__________ 
Commission, rules of general international law which are to-day of universal application … [8] … As 

pointed out in paragraph (1) above, the invalidity of a treaty procured by illegal threat or use of force is a 

principle which is lex lata … [T]he great majority of international lawyers today unhesitatingly hold that 

Article 2, paragraph 4, together with other provisions of the Charter, authoritatively declares the modern 

customary law regarding the threat or use of force.“) أضيف التشديد.((  
تقريــر الفريــق الدراســي للجنــة القـانون الــدولي عــن تجــزؤ القــانون الــدولي، الوثيقــة   انظـر التفــسيرات الــواردة في  )١٣٤(

A/CN.4/L.682 ــادئ العامــة   (يقــوم القــانون الــدولي العمــومي ”) (أ) (٢ (١٩٤، الفقــرة أي العــرف العــام والمب
) ٣( ٤٩٣ والفقــرة)  التفــسيري لعملــهلتوجيــهبــسد الثغــرات الــتي تكتنــف القــانون الخــاص، ويــوفر ا  ) للقــانون

المبـادئ العامـة للقـانون الـتي        ’يشير بوضوح إلى القانون العـرفي العـام وكـذلك إلى            ‘ القانون الدولي العمومي  ’”(
ولكـن هـذه    . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية     ) ج( )١( ٣٨ إطار المادة    في‘ تعترف بها الأمم المتمدينة   

 إلى مبادئ القـانون الـدولي نفـسه وإلى أشـباهها مـن القـوانين الداخليـة، ولا سـيما مبـادئ              أيضاًالعبارة قد تشير    
خـذ بـالأرفق،   قاعـدة ضـرورة الـسماع للطـرف الآخـر، وقاعـدة في حالـة الـشك يؤ                (الأصول القانونيـة الواجبـة      

وفي ممارسة المحاكم الدولية، بما في ذلك هيئـة اسـتئناف منظمـة التجـارة              ). ومبدأ الإغلاق الحكمي وما إلى ذلك     
يـشار باسـتمرار إلى أنـواع شـتى     العالمية أو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتلك الخاصـة بالبلـدان الأمريكيـة،       

ك الـداخلي وأحيانـاً مـن الممارسـة الدوليـة ولكـن كـثيراً مـا يـتم ذل ـ                   المستمّدة أحياناً من القـانون       “المبادئ”من  
 ).“.بطريقة تترك حجيتها غير محددة

 … para. (4) of the commentary to draft article 59 on the law of treaties, Yearbookانظـر، علـى سـبيل المثـال،      )١٣٥(

1966, vol. II, p. 257 (principle of rebus sic stantibus( ؛ والفقرة)بـشأن  ٧من التعليق علـى مـشروع المـادة    ) ١ 
، )البـــاب الثـــاني(، المجلـــد الثـــاني ١٩٩٩... الحوليـــة  لـــدول،جنـــسية الأشـــخاص الطبيعـــيين في حالـــة خلافـــة ا

تــسلم اللجنــة بــأن أحــد المبــادئ العامــة للقــانون هــو مبــدأ عــدم رجعيــة  ”( مــن الــنص الإنكليــزي ٣٠ الــصفحة
 من مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها،         ١٤من التعليق على المادة     ) ٣(رة  ؛ والفق “التشريعات

الـدفوع  ”الـتي توضـح أن   ( مـن الـنص الإنكليـزي    ٣٩، الصفحة )الباب الثاني(، المجلد الثاني   ١٩٩٦... الحولية  
بهـا علـى نطـاق واسـع كـدفوع          الدفوع الراسـخة والمعتـرف      ] هي[الممكنة في مواجهة الجرائم المشمولة بالمدونة       

وللاطلاع علـى مزيـد مـن    ). “ الدوليوجائزة فيما يتعلق بالجرائم المماثلة في جسامتها بمقتضى القانون الوطني أ     
  . أدناه١٣٧لحاشية الأمثلة، انظر ا

 Yearbook … 1949, p. 290, para. 52 (explaining that the articles of the draftانظـر، علـى سـبيل المثـال،      )١٣٦(

declaration on the rights and duties of states enunciate “general principles of international law”( ؛ وpara. 
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__________ 
(8) of the commentary to article 68 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 298 (“[The principle 

of the sovereign rights of the coastal State], which is based on general principles corresponding to the 

present needs of the international community, is in no way incompatible with the principle of the freedom 

of the seas.” .(انظر أيضا الحاشيتين التاليتين. 
وفيمـا يتعلـق بالمبـادئ     . ادئ العامة للقانون والمبادئ العامة للقـانون الـدولي في هـذا الـسياق             أشير إلى كل من المب     )١٣٧(

 بــشأن جنــسية ٧مــن التعليــق علــى مــشروع المــادة  ) ١(العامــة للقــانون، انظــر، علــى وجــه الخــصوص، الفقــرة  
 ٣٠، الـصفحة    ) الثـاني  البـاب (، المجلـد الثـاني      ١٩٩٩... الحولية  الأشخاص الطبيعيين فيما يتصل بخلافة الدول،       

لـه دور  ”التي تشير إلى عدم رجعية التشريعات بوصف ذلك أحد المبادئ العامـة للقـانون الـذي         (من الإنكليزية   
 مــن مــشروع قــانون الجــرائم المخلــة بــسلم الإنــسانية ١٤؛ والمــادة )“ فيمــا يتعلــق بقــضايا الجنــسية“هــام يؤديــه

تفـصل المحكمـة    ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ٣٩، الصفحة   )لباب الثاني ا(، المجلد الثاني    ١٩٩٦... وأمنها، الحولية   
؛ )“.المختــصة في قبــول الــدفوع وفقــا للمبــادئ العامــة للقــانون، في ضــوء الطــابع الــذي تتــسم بــه كــل جريمــة    

 خطـرة،   نـشطة  بـشأن منـع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أ               ٣من التعليق على مـشروع المـادة        ) ١( والفقرة
 إلى  ٣تـستند المـادة     ”( مـن الـنص الإنكليـزي        ١٥٣، الـصفحة    )البـاب الثـاني   (، المجلـد الثـاني      ٢٠٠١... الحولية  

) “... مــن إعــلان اســتكهولم ٢١، الــذي يــرد في المبــدأ “اســتعمل مالــك دون مــضارة الغــير”المبــدأ الأساســي 
  .)أغفلت الحاشية(

 para. (8) of the commentary to draftصوص،  يتعلق بالمبادئ العامة للقانون الدولي، انظر، على وجه الخ ـوفيما    

article 3 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, p. 266 (“It follows from the foregoing that the 

Commission came out clearly against claims to extend the territorial sea to a breadth which, in its view, 

jeopardizes the principle that has governed maritime law since Grotius, namely, the freedom of the high 

seas.”( ؛ وpara. (1) of the commentary to draft article 27 on the law of the sea, Yearbook … 1956, vol. II, 

p. 278 (“The principle generally accepted in international law that the high seas are open to all nations 

governs the whole regulation of the subject.”); the commentary to the provisional version of draft article 6 

on the jurisdictional immunities of States and their property (which was referred to by the Commission, in 

its commentary to the corresponding article 5 of the final version of the draft articles on the topic, as “still 

generally applicable” مـن الـنص   ٢٣-٢٢، الـصفحتان  ) الثـاني الباب(، المجلد الثاني ١٩٩١... ؛ انظر الحولية 
 Yearbook … 1980, vol. II (Part Two), p. 144, para. (12) (“That rationale of sovereignو ) ... الإنكليـزي 

immunity appears to rest on a number of basic principles, such as common agreement or usage, 

international comity or courtesy, the independence, sovereignty and dignity of every sovereign authority, 

representing a progressive development from the attributes of personal sovereigns to the theory of equality 

and sovereignty of States and the principle of consent.“( ؛ وYearbook … 1980, vol. II (Part Two), p. 156, 

para. (55) (discussing the “rational bases of State immunity” and referring to “the sovereignty, 

independence, equality and dignity of States” as notions that “seem to coalesce, together constituting a firm 

“international legal basis for State immunity.( 
 :الصدد، الملاحظة التالية التي أبدتها اللجنة بشأن مشروع الإعلان بشأن حقوق الدول وواجباتهاانظر، في هذا  )١٣٨(

    ”In conclusion it will be observed that the rights and duties set forth in the draft Declaration are” 

formulated in general terms, without restriction or exception, as befits a declaration of basic right and 

duties. The articles of the draft Declaration enunciate general principles of international law, the extent and 

the modalities of the application of which are to be determined by more precise rules. Article 14 of the 

draft Declaration is a recognition of this fact. It is, indeed, a global provision which dominates the whole 

draft and, in the view of the Commission, it appropriately serves as a key to other provisions of the draft 
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  ٣١الملاحظة رقم 
القــانون الــدولي ”عـلاوة علــى ذلــك، في عمـل اللجنــة، اســتخدمت كـذلك عبــارة      

قارنة بالقواعـد المتعلقـة بميـادين       للإشارة إلى القواعد العامة للقانون الدولي م       “العام
ــانون       ــة، وق ــانون البيئ ــسان، وق ــانون حقــوق الإن ــة أمــور، ق ــشمل، في جمل محــددة ت

  .)١٣٩(البحار، وما إلى ذلك
  

__________ 
Declaration in proclaiming “the supremacy of international law”. (Yearbook … 1949, p. 290, para. 52 (

 ).أضيف التشديد(

 بـشأن بـشأن منـع الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن                 ٤من التعليق على مـشروع المـادة        ) ٢( أيضا الفقرة    انظر    
التي تـشير   (ص الإنكليزي    من الن  ١٥٦، الصفحة   )الباب الثاني (، المجلد الثاني    ٢٠٠١... الحولية  أنشطة خطرة،   

ــه يغطــي    ــة بأن ــدأ حــسن الني ــه ”إلى مب ــة بأكمل  R. Rosenstock, “The إلى وتــشير (“هيكــل العلاقــات الدولي

declaration of principles of international law concerning friendly relations: a survey”, American Journal of 

International Law, vol. 65 (1971), p. 734)); as well as the observations made by the Commission with 

regard to the most-favoured-nation clause and the principle of non-discrimination, Yearbook … 1978, vol. 

II (Part Two), p. 11, para. 48 (“The Commission recognized several years ago that the rule of non-

discrimination ‘is a general rule which follows from the equality of States’, and that nondiscrimination is ‘a 

general rule inherent in the sovereign equality of States’…”) and p. 12, para. 50 (referring to “the obvious 

rule that, while States are bound by the duty arising from the principle of non-discrimination, they are 

nevertheless free to grant special favours to other States on the ground of some special relationship of a 

“geographic, economic, political or other nature.( 

تقريـر الفريـق الدراسـي للجنـة القـانون الـدولي عـن تجـزؤ القـانون الـدولي، الوثيقـة                لى وجه الخـصوص،   انظر، ع  )١٣٩(
A/61/10   بلغ تجزؤ العالم الاجتماعي الدولي درجة مـن الأهميـة القانونيـة، خاصـةً عنـدما تَرافـق                  ” (٢٤٣، الفقرة

 القانونيـة متخصـصة ومـستقلة        للممارسـة  ومجـالات بظهور قواعد أو مجموعات من القواعد ومؤسسات قانونية         
أصبح اليوم أشبه بميـدان عمليـات       ‘ القانون الدولي العمومي  ’إن ما كان يبدو ذات يوم خاضعاً لتنظيم         ). نسبياً(

ــنُظم متخصــصة مثــل   ــانون حقــوق الإنــسان ’ و‘ القــانون التجــاري’ل  ‘قــانون البحــار’  و‘القــانون البيئــي’و’ ق
القـانون الـدولي    ’ أو   ‘قـانون الاسـتثمار   ’ معرفيـة شـديدة التخـصص مثـل           حتى لمجـالات   بل،  ‘القانون الأوروبي ’و

انظـر أيـضا    ). “. وما إلى ذلك، ولكل نظام من هذه الـنظم المتخصـصة مبادئـه ومؤسـساته الخاصـة بـه                   ‘للاجئين
 ولكـن . ‘القـانون الـدولي العمـومي     ’لا يوجـد تعريـف مقبـول لمـصطلح          ’ (١٠١٧، الحاشـية    )١٠ (٢٥١الفقرة  

 ).“.‘خاص’ بالرجوع إلى مقابله المنطقي، أي ما هو “عام” الاستنتاجات يكفي تحديد ما هو لأغراض هذه
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	أولا - مقدمة
	1 - قررت لجنة القانون الدولي، في دورتها الثالثة والستين (لعام 2011) إدراج موضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“ في برنامج عملها الطويل الأجل(). وفي الدورة الرابعة والستين للجنة (لعام 2012)، أدرجت اللجنة الموضوع في برنامج عملها الحالي وعينت السير مايكل وود بصفته مقررا خاصا(). وفي تلك الدورة أيضا، طلبت اللجنة إلى الأمانة العامة أن تعد مذكرة تحدد العناصر التي تضمنتها أعمال اللجنة السابقة ويمكن أن تكون مهمة بوجه خاص بالنسبة لهذا الموضوع(). ولتلبية ذلك الطلب، شرعت الأمانة العامة في إجراء استعراض لأعمال اللجنة منذ عام 1949 بهدف تحديد الجوانب الأكثر أهمية للقانون الدولي العرفي. وفي هذا الصدد، ركزت الأمانة بصفة رئيسية على جوانب عمل اللجنة ذات الصلة المباشر بتفهم مفهوم القانون الدولي العرفي، والطريقة التي تنشأ بها القواعد العرفية والطريقة التي ينبغي تحديدها بها، والطريقة التي يعمل بها القانون العرفي في إطار النظام القانوني الدولي. وترد هنا في التقرير في شكل ملاحظات جوانب عمل اللجنة التي حددتها الأمانة بوصفها الأكثر صلة بالموضوع الحالي، وترد مصاحبة للملاحظات التوضيحية، حسب الاقتضاء.
	2 - واسترشدت الأمانة، في وضع هذه المذكرة، بالأسئلة والمسائل التي حددت بوصفها ذات صلة بالموضوع في وثيقتين أوليتين أعدهما سير مايكل وود()، وفي المناقشة الأولية التي جرت بشأن الموضوع في الدورة الرابعة والستين للجنة(). والمذكرة منظمة لعكس جوانب عمل اللجنة المتصلة بتحديد القانون الدولي العرفي وعملية تشكيله، وتلك المتصلة بتفعيل القانون العرفي في إطار النظام القانوني الدولي.
	3 - ومن المهم في البداية ملاحظة أن الملاحظات المعروضة أدناه تعكس استعراضا منهجيا للعناصر المؤكدة فقط من عمل اللجنة. وبالنظر إلى ولاية اللجنة وأساليب عملها، يمكن لعناصر عديدة في عملها، بما في ذلك تقارير المقرر الخاص والمناقشات العامة في الجلسات العامة، أن تكون لها صلة محتملة بهذه المذكرة وموضوعها. إلا أنه، بغية وضع الصيغة النهائية للمذكرة بصورة عاجلة، قصرت الأمانة استعراضها بقدر كبير على النسخة النهائية من المشاريع التي اعتمدتها اللجنة بشأن مختلف المواضيع التي نظرت فيها حتى الآن، إلى جانب التعليقات المصاحبة(). وساد رأي بأن النسخ النهائية لتلك المشاريع والتعليقات تكشف على أفضل وجه عن النهج الجماعي للجنة إزاء القانون الدولي العرفي.
	ألف - التدوين والتطوير التدريجي
	4 - قبل الانتقال إلى الملاحظات، من المفيد التطرق على نحو مقتضب لعدد من المسائل الأولية ذات الصلة بعمل اللجنة السابق في مجال القانون الدولي العرفي. أولا، لا بد لدراسة ذلك العمل أن توجه الانتباه إلى التمييز بين عمل اللجنة في مجالي ”التدوين“ و ”التطوير التدريجي“.
	5 - وفيما يتعلق بالتدوين، من المفهوم جيدا أن القانون الدولي العرفي اضطلع بدور هام في عمل اللجنة. ويعرف النظام الأساسي للجنة ”تدوين القانون الدولي“ بأنه يعني ”صياغة وتنظيم قواعد القانون الدولي منهجيا على نحو أدق في المجالات التي توجد بها ممارسات واسعة للدول، وسوابق، وفقه“(). علاوة على ذلك، يوجه النظام الأساسي اللجنة إلى تدوين القانون الدولي بإعداد مشاريع في شكل مواد، مشفوعة بشرح يتضمن ”عرضاً وافياً للسوابق وسائر البيانات ذات الصلة، بما في ذلك المعاهدات والقرارات القضائية والفقه“، بالإضافة إلى استنتاجات تحدد، من ناحية، ”مدى الاتفاق على كل نقطة في ممارسات الدول وفي الفقه“، ومن ناحية أخرى، ”أوجه التباين والخلاف القائمة، فضلاً عن الحجج المستند إليها تأييداً لحل أو آخر“().
	6 - بيد أن ولاية اللجنة لا تقتصر على تدوين القواعد الدولية القائمة. فاللجنة مكلفة أيضا بالتطوير التدريجي للقانون الدولي الذي يعرفه النظام الأساسي للجنة بأنه يعني ”إعداد مشاريع اتفاقيات بشأن موضوعات لم ينظمها بعد القانون الدولي، أو لم يطوَّر بشأنها بعد القانون تطويراً كافياً في ممارسات الدول“().
	7 - وبالتالي فإن النظام الأساسي نظر إلى التدوين والتطوير التدريجي على أنهما مفهومين مختلفين، رغم أن من صاغوا النظام الأساسي أقروا بأن المفهومين قد لا يستبعد أحدهما الآخر بالضرورة، فالتنظيم المنهجي للقانون القائم قد يفضي إلى استنتاج بضرورة اقتراح قاعدة جديدة لكي يتسنى للدول اعتماده(). وحرصت اللجنة كذلك على تجنب اعتماد أي تصنيف شامل لموضوع محدد على اعتبار ذلك حصرا بوصفه ممارسة في التدوين أو التطوير التدريجي(). علاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى أنه ”قد ثبت عدم الجدوى العملية لأوجه التمييز التي يحددها نظامها الأساسي بين المفهومين ويمكن إزالة التمييز في النظام الأساسي().
	8 - وفي عدد من المناسبات، فيما يتصل بصياغة قواعد محددة، ميزت اللجنة بوضوح بين عملها في مجال التدوين وعملها في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي(). إلا أنه، في مناسبات أخرى عديدة، لم تبين اللجنة ما إذا كان نظرها في قاعدة معنية يشكل ممارسة تدوين أو تطوير تدريجي(). علاوة على ذلك، بغض النظر عما إذا كانت اللجنة قد حددت نظرها في قاعدة معينة بأنه يندرج ضمن أي من الفئتين أم لا، فهي في أحيان كثيرة لم تستخدم مصطلحات تجعل تحليلا متصلا بالقانون العرفي بوضوح. وبالتالي، عمدت الأمانة إلى أن تدرج في هذه المذكرة عناصر عمل اللجنة التي تشكل فيما يبدو جهدا للتأكد من إمكانية وجود أو نشأة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أو لتقييم تلك الإمكانية.
	باء - سبل ووسائل جعل أدلة القانون الدولي العرفي أيسر توافرا
	9 - إن تناول موضوع ”نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته“ ليس هو المرة الأولى التي عالجت فيها اللجنة موضوعا يتعلق مباشرة بإثبات القانون الدولي العرفي. فعقب الدورة الثانية للجنة، واستنادا إلى ورقة عمل أعدها مانلي و. هدسون بشأن الموضوع()، قدمت اللجنة تقريرا في عام 1950 إلى الجمعية العامة بشأن الموضوع المعنون ”سبل ووسائل جعل أدلة القانون الدولي العرفي أيسر توافرا“(). وأتى التقرير كاستجابة مباشرة للمادة 24 من النظام الأساسي للجنة().
	10 - واتسم تنفيذ اللجنة للمادة 24، بقدر كبير، باختلاف مفاهيمي عن الموضوع قيد النظر هنا. وسعيا إلى الاهتمام في المقام الأول بتوافر المواد المتصلة بإثبات القانون العرفي وإمكانية الوصول إليها، حدد تقرير اللجنة مجموعات النصوص والمواد القانونية الدولية الموجودة واقترح أن تعد الأمانة منشورات معينة لزيادة توافر الإثبات ذي الصلة المحتملة بالعرف الدولي().
	11 - ومع ذلك فقد نظر تقرير اللجنة بصورة مقتضبة في نطاق القانون الدولي العرفي(). واقترحت اللجنة، في جملة أمور، وفيما يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للموضوع قيد النظر حاليا، أن الصياغة التقليدية للقانون الدولي من قبل بعض الدول كثيرا ما يعتمد عليها في تحديد وجود القانون العرفي، وأن ”إثبات ممارسات الدول يتم البحث عنه في مختلف المواد“(). وسيتم مرة أخرى تناول تلك الاستنتاجات وغيرها من الجوانب البارزة من تحليل اللجنة في إطار التعليقات الواردة أدناه.
	ثانيا - تحديد القانون الدولي العرفي وعملية نشأته
	12 - يتناول هذا الفرع بالتفصيل الملاحظات المتصلة بنهج اللجنة إزاء تحديد قواعد القانون الدولي العرفي والعملية المؤدية إلى نشأة تلك القواعد. ويبدأ الفرع بملاحظات بشأن نهج اللجنة العام إزاء تحديد القواعد العرفية، ويستمر عارضا الملاحظات المتصلة بممارسات الدول، أي ما يسمى بالعنصر الذاتي (الاعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها)، وأهمية ممارسات المنظمات الدولية والأحكام القضائية وكتابات فقهاء القانون.
	ألف - النهج العام
	الملاحظة رقم 1 
	لتحديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العمومي، كثيرا ما أجرت اللجنة دراسات استقصائية لجميع الأدلة المتوفرة على الممارسات العامة للدول، فضلا عن نُهجها ومواقفها، التي تأتي غالبا في تزامن مع قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية، وكتابات الحقوقيين().

	13 - ويأتي التعليق على مشروع المادة 5 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، مثالا على نهج اللجنة.
	ويظهر كل من الدراسة الاستقصائية التي أجريت على جميع الأدلة المتاحة للممارسات العامة للدول، المقبولة بصفتها قانونا، فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، بما يشمل أحكام المعاهدات، والمواقف التي اتخذتها الدول في المحاكم، والبيانات القانونية التي أعدتها الهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية، وآراء المعلقين المطلعين، وقرارات محاكم البلديات في قضايا متشابهة، وجود تأييد غامر لمذهب الاستخدام المنصف بوصفه قاعدة عامة في القانون().
	14 - ويبين المثال الوارد أعلاه على نحو مفيد أن اللجنة كثيرا ما لم تميز بوضوح في تعليقاتها بين المواد التي تم الاعتماد عليها لتحديد الممارسات العامة للدول والمواد المعتمد عليها في تحديد نُهُج الدول ومواقفها فيما يتصل بقاعدة ما(). ومن المفيد أيضا ملاحظة ان اللجنة أقرت بأن المصادر المتعددة المشار إليها في تحديد قواعد القانون الدولي العرفي لا تحمل جميعها القيمة القانونية نفسها().
	15 - إلا أن اللجنة خلصت، في مناسبات أخرى، إلى أن قاعدة ما تدعمها ممارسات الدول دون إدراج إثبات في التعليقات مستمد من دراسة استقصائية().
	باء - ممارسات الدول
	16 - أقرت اللجنة، في تحديدها لقواعد القانون الدولي العرفي، أن ممارسات الدول تضطلع بدور بارز في ذلك(). ويسعى هذا الفرع إلى توفير لمحة عامة عن الطريقة التي وصفت بها اللجنة ممارسات الدول وقيمتها، فضلا عن المواد التي اعتمدت عليها اللجنة في تحليلها.
	1 - وصف اللجنة لممارسات الدول 
	الملاحظة رقم 2
	ترى اللجنة أن اتساق ممارسات الدول يشكل اعتبارا رئيسيا في تحديد أي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.

	17 - وفي عدة مناسبات، وجدت اللجنة أن الاتساق المطلوب في ممارسات الدول موجود بحيث يتيح تحديد قاعدة ما بوصفها من قواعد القانون الدولي العرفي(). وخلافا لذلك، في أحيان أخرى، اعتبر الافتقار إلى الاتساق عنصرا ينفي وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي().
	الملاحظة رقم 3
	وقد رأت اللجنة أيضا أن الطابع العام لممارسات الدول يشكل اعتبارا رئيسيا في تحديد قاعدة ما بوصفها قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.

	18 - وفي عدة مناسبات، وجدت اللجنة أن الاتساق المطلوب في ممارسات الدول موجود بحيث يتيح تحديد قاعدة ما بوصفها من قواعد القانون الدولي العرفي(). وخلافا لذلك، في أحيان أخرى، اعتبر الافتقار إلى الاتساق عنصرا ينفي وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي(). ومع ذلك، في مناسبات معينة، فيما يتعلق بتحديد القواعد المنظمة لحالات نشأت في عدد محدود من المناسبات، مثل القانون المتعلق بالخلافة القانونية للدول، اعتمدت اللجنة بشدة على ممارسات الدول ذات الصلة بتلك الحالات بغية تحديد أو صياغة قاعدة عامة().
	19 - وفي حالات أخرى، وجدت اللجنة أن خصوصية سلوك الدول أو خصوصية ظرف معين تقوض قيمة ذلك السلوك أو الظرف الإثباتية لغرض تحديد قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي().
	الملاحظة رقم 4
	واستخدمت اللجنة مصطلحات متعددة عند البت فيما إذا كانت ممارسات الدول تفي بمتطلبات الاتساق أو العمومية.

	20 - وشملت تلك المصطلحات ”الاتساق“ أو ”الممارسات المتسقة“()، و ”الممارسات العامة“()، و ”الممارسات الواسعة الانتشار“()، والقاعدة ”الملحوظة على نطاق واسع في الممارسات“()، و ”الممارسات الراسخة والمعممة“()، و ”الممارسات الراسخة“()، و ”الممارسات الراسخة بوضوح()، و الممارسات الراسخة بقوة“()، و ”الممارسات الراسخة“()، والممارسات المستقرة“()، و ”الممارسات السائدة للدول“()، أو ”أهمية الأدلة على ممارسات الدول“().
	الملاحظة رقم 5
	وحينما يكون هناك عنصر أو موضوع توحيدي() كامن خلف الممارسة الدولية، فإن وجود قدر من الاختلاف في الممارسة لم يمنع اللجنة غالبا من تحديد قاعدة بوصفها من قواعد القانون الدولي العرفي().

	21 - وعلى سبيل المثال، في التعليق على المادة 34 بشأن خلافة الدول في المعاهدات، خلصت اللجنة إلى أنه
	رغم إمكانية وجود بعض أوجه عدم الاتساق في ممارسات الدول، فإن تلك الممارسات تظل متسقة بالقدر الكافي لدعم صياغة قاعدة تنص على أن المعاهدات السارية في تاريخ الانحلال ينبغي أن تظل، في حالة توافر الشروط اللازمة، سارية بحكم القانون فيما يتعلق بكل دولة تنشأ عن ذلك الانحلال().
	22 - وعلى نحو مماثل لاحظت اللجنة، في تعليقها على مشروع المادة 32 بشأن العلاقات والحصانات الدبلوماسية، أنه ”رغم أن مستوى الإعفاء [من بعض الرسوم الجمركية والضرائب] يختلف من بلد لآخر، يجوز اعتبار أن هناك قاعدة من قواعد القانون الدولي تقول بوجود تلك الإعفاءات، رهنا ببعض الاستثناءات“().
	الملاحظة رقم 6
	وقد أشارت اللجنة أحيانا إلى اتساق ممارسات الدول مع مرور الزمن بوصفه اعتبارا هاما في نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، رغم أنه لا يشكل بالضرورة اعتبارا حاسما().
	2 - المواد التي اعتمدت عليها اللجنة في تقييم ممارسات الدول 
	الملاحظة رقم 7
	اعتمدت اللجنة على طائفة متنوعة من المواد في تقييم ممارسات الدول لأغراض تحديد قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.

	23 - ويبدو أن اللجنة قد اتبعت في عملها النهج الذي تم توخيه أول مرة في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في عام 1950 بشأن سبل ووسائل جعل أدلة القانون الدولي العرفي أيسر توافرا(). واعتمدت اللجنة على قائمة غير حصرية من المواد، بوصفها عناصر من ممارسات الدول، تشمل القانون الداخلي()، وقرارات محاكم البلديات()، وممارسات الفرع التنفيذي()، والممارسات الدبلوماسية()، والممارسات التعاهدية().
	24 - علاوة على ذلك، اعتمدت اللجنة على مواد أخرى بوصفها مصادر ثانوية للمعلومات فيما يتصل بممارسات الدول. وتشمل تلك المواد، على وجه الخصوص، تعليقات الحكومات()، ومنشورات المنظمات الدولية()والمنظمات غير 
	الحكومية()، ومنشورات الفرع التنفيذي()، والقرارات القضائية الدولية، وكتابات الحقوقيين().
	25 - ولاحظت اللجنة أيضا صعوبة تحديد وتقييم الحالات ذات الصلة في ممارسات الدول فيما يتعلق بمسألة قانونية بعينها().
	جيم - ما يسمى بالعنصر الذاتي (الاعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها) 
	26 - وبالإضافة إلى ممارسات الدول، أشارت اللجنة مرارا في عملها إلى ما يعرف كثيرا بالعنصر الذاتي في القانون الدولي العرفي(). ويسعى هذا الفرع إلى توفير لمحة عامة عن الطريقة التي وصفت بها اللجنة ممارسات الدول وقّيَّمتها، فضلا عن المواد التي اعتمدت عليها اللجنة في تحليلها.
	1 - وصف اللجنة للعنصر الذاتي 
	الملاحظة رقم 8
	كثيرا ما وصفت اللجنة العنصر الذاتي بأنه إحساس يسود بين الدول بوجود قاعدة إلزامية أو بعدم وجودها(). وفي حين أن اللجنة اعتمدت بصفة خاصة في مناسبات عديدة على الطابع الإلزامي لقاعدة ما()، فقد أشارت اللجنة في حالات معينة إلى إقرار الدول بضرورة قاعدة ما().
	الملاحظة رقم 9
	وكثيرا ما اتسم موقف الدول إزاء قاعدة ممكنة من قواعد القانون الدولي العرفي بوصفه ”إقرارا عاما“ أو ”قبولا“ بالقاعدة. بيد أن اللجنة استخدمت أيضا صياغات أخرى، من قبيل ”اعتقاد“ الدول أو ”نهج“ الدول فيما يتعلق بوجود قاعدة ما أو محتواها.

	27 - وأشارت اللجنة في عملها، في عدد من المناسبات، إلى ما يسمى بالعنصر الذاتي في القانون الدولي العرفي بالإشارة إلى أن قاعدة ما ”معترف بها عموما (أو على نطاق واسع)“() أو بأنها ”مقبولة عموما“(). وعند النظر في فكرة ”القبول العام“، أوضحت اللجنة فهمها لديناميات المطالبات وحالات القبول التي قادت إلى نشوء قاعدة معينة من قواعد القانون الدولي العرفي(). وفي حالات معينة، أشارت اللجنة إلى العنصر الذاتي باستخدام مختلف المصطلحات، من قبيل ”اعتقاد“() الدول أو ”نهجها“() فيما يتعلق بوجود قاعدة ما أو محتواها.
	الملاحظة رقم 10
	وفي بعض المناسبات، ميزت اللجنة بين العنصر الذاتي لقاعدة ما من قواعد القانون الدولي العرفي والاعتبارات الأخرى التي قد تدفع إلى سلوك الدول أو مواقفها.

	28 - وعلى وجه الخصوص، خلصت اللجنة في بعض المناسبات إلى أن سلوك الدول أو مواقفها كانت مدفوعة باعتبارات غير الإقرار بوجود قاعدةقانونية أو قبول وجودها، أو الاعتقاد بوجود قاعدة قانونية. وتشمل الاعتبارات الأخرى التي حددتها اللجنة اعتبارات اللباقة()، والمصلحة السياسية، والإرادة أو التوفيق()، والتدابـــــــير التحوطيـــــــــة()، وإبــــــداء الرغبـــــــــة()، والتطلعــــــــــات أو التفضيلات().
	الملاحظة رقم 11
	وفي بعض المناسبات، يبدو أن اللجنة قد أولت أهمية لعدم وجود اعتراض على قاعدة ما في ممارسات الدول().
	2 - المواد التي اعتمدت عليها اللجنة في تقييم العنصر الذاتي
	الملاحظة رقم 12
	اعتمدت اللجنة على طائفة متنوعة من المواد في تقييم العنصر الذاتي لأغراض تحديد قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.

	29 - وتشمل قائمة غير حصرية لتلك المواد مواقف الدول أمام المنظمات الدولية (بما في ذلك التعليقات المكتوبة والردود على الاستبيانات)() أو المؤتمرات الدولية()؛ وأحكام محاكم البلديات()؛ والبيانات المقدمة أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية()؛ وما تنص عليه اتفاقات التحكيم()؛ والممارسة الدبلوماسية والمذكرات الدبلوماسية()؛ وسلوك الدول الفعلي (مقارنا بمواقفها المعلنة)()؛ والممارسات التعاهدية لدولة ما(84)؛ والممارسات في المعاهدات المتعددة الأطراف(85)؛ فضلا عن طائفة متنوعة من الصكوك الدولية(86). 
	دال - أهمية ممارسات المنظمات الدولية 
	الملاحظة رقم 13
	في ظل ظروف معينة، اعتمدت اللجنة على ممارسات المنظمات الدولية لتحديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وتعلق ذلك الاعتماد بطائفة متنوعة من جوانب ممارسات المنظمات الدولية، من قبيل علاقاتها الخارجية، وكذلك المواقف التي اتخذتها أجهزة تلك المنظمات فيما يتصل بحالات محددة أو مسائل عامة في العلاقات الدولية(87).
	الملاحظة رقم 14
	وفي بعض الحالات، أشارت اللجنة إلى إمكانية تطور ممارسة منظمة دولية لتصبح عرفا محددا لتلك المنظمة. وقد تتصل تلك الأعراف بجوانب متعددة في وظائف المنظمات أو أنشطتها، من قبيل سلطة منظمة دولية في مجال وضع المعاهدات أو القواعد المنطبقة على المعاهدات التي تعتمد في إطار المنظمة(88).
	هاء - أهمية الأحكام القضائية وكتابات فقهاء القانون

	30 - كما سبقت الإشارة(89)، أخذت اللجنة في اعتبارها في مناسبات عديدة الأحكام القضائية وكتابات فقهاء القانون في تحليلها للقانون الدولي العرفي(90). وكما يرد الوصف أدناه، اعتمدت اللجنة على تلك المواد بسبل شتى.
	الملاحظة رقم 15
	واعتمدت اللجنة أحيانا على قرارات المحاكم أو الهيئات القضائية الدولية بوصفها تعبر على نحو مدعوم بالأسانيد عن حالة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي(91).
	الملاحظة رقم 16
	علاوة على ذلك، كثيرا ما اعتمدت اللجنة على الأحكام القضائية بوصفها أحد الاعتبارات الداعمة لوجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أو لعدم وجود قاعدة. 

	31 - وعند قيام اللجنة نفسها بإجراء تحليل لغرض تحديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، كثيرا ما شكل الإقرار القضائي عنصرا هاما، إن لم يكن حاسما، في دعم وجود القاعدة. وقد وجد ذلك الإقرار في قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية وكذلك في قرارات التحكيم(92).
	الملاحظة رقم 17
	في بعض الأحيان، اعتمدت اللجنة أيضا على قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما يشمل قرارات التحكيم، بوصفها مصادر ثانوية لغرض تحديد ممارسات الدول ذات الصلة(93).
	الملاحظة رقم 18
	وكثيرا ما أخذت اللجنة في اعتبارها كتابات وآراء الحقوقيين في تحديد قواعد القانون الدولي العرفي.

	32 - وعند نظر اللجنة في كتابات وآراء الحقوقيين لأغراض تحديد قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، أجرت اللجنة أحيانا تقييما شاملا لوزن الرأي الداعم لقاعدة معينة(94). وفيما يبدو أن ذلك التقييم استند إلى جوانب كمية ونوعية على السواء(95).
	33 - وفي مناسبات أخرى، اعتمدت اللجنة على كتابات الحقوقيين بوصفها مصادر ثانوية لممارسات الدول(96). 
	ثالثا - عمل القانون الدولي العرفي في النظام القانوني الدولي
	34 - تشمل هذه الفروع ملاحظات تتعلق بفهم اللجنة البادي للطابع الملزم لقواعد القانون الدولي العرفي وخصائصها، وللصلة بين القانون الدولي العرفي والقواعد القانونية الدولية الأخرى.
	ألف - الطابع الملزم لقواعد القانون الدولي العرفي وخصائصها 
	الملاحظة رقم 19
	أشارت اللجنة دائما إلى القانون بوصفه مجموعة من القواعد الملزمة عموما بشأن الكيانات الخاضعة للقانون الدولي(97). وفي عدة مناسبات، بينت اللجنة الفرق بين تلك القواعد وقواعد المعاهدات التي لا تلزم بداهة سوى أطراف المعاهدة(98).
	الملاحظة رقم 20
	ووردت الإشارة في عمل اللجنة إلى إمكانية وجود قواعد للقانون الدولي العرفي على الصعيد الإقليمي(99). وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى مسألة ما إذا كانت قاعدة من قواعد القانون العرفي الإقليمي ستكون ملزمة لدولة لم تقم تحديدا باعتماد تلك القاعدة أو قبلت بها(100). علاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى إمكانية وجود قواعد خاصة، بما في ذلك قواعد عرفية أو حقوق تاريخية، تنظم تعيين حدود مناطق بحرية معينة(101) أو تنشئ نظاما إقليميا أو نهريا أو بحريا(102).

	الملاحظة رقم 21
	وأشارت اللجنة، في مناسبات معينة، إلى وجود قواعد من قواعد القانون الدولي العرفي تعتبر بأنها تعطي الالتزامات المسماة "الالتزامات إزاء الكافة"(103).
	الملاحظة رقم 22
	واشارت اللجنة، في عدة مناسبات، إلى وجود قواعد من قواعد القانون الدولي العرفي(104) لها، بحكم موضوعها، طابع يمنع الانتقاص منها (القواعد القطعية/الأحكام الآمرة).

	35 - وأشارت اللجنة إلى أن ”مفهوم القواعد القطعية للقانون الدولي العام مفهوم معترف به في الممارسة الدولية، وفي أحكام المحاكم الدولية والوطنية،.وفي فقه القانون“(105). والأمثلة على القواعد القطعية التي قدمتها اللجنة بوصفها تحظى بإقرار عام بأنها كذلك تشمل حظر العدوان(106)؛ وأشكال الحظر المتعلقة بالرق، وتجارة الرقيق، والتمييز العنصري، والفصل العنصري(107)؛ فضلا عن حظر التعذيب، والالتزام باحترام الحق في تقرير المصير(108). إلا أن اللجنة شددت على الطابع غير الحصري لأي قائمة من هذا القبيل(109).
	36 - وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اقترحت، في مشاريع موادها بشأن قانون المعاهدات، عددا من الأحكام المتصلة بالقواعد الآمرة(110). وأكدت اللجنة في مناسبات متعددة أن أي قاعدة في معاهدة تتضارب مع القواعد الآمرة تعتبر باطلة(111). علاوة على ذلك، أقرت اللجنة بأن الطابع القطعي لأي قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي يؤثر أيضا على عمل بعض القواعد الثانوية المتصلة بالمسؤولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا(112).
	الملاحظة رقم 23
	أشارت اللجنة إلى أن القواعد القطعية تتشكل نتيجة لعملية قبول وإقرار واسعي النطاق بتلك الأعراف بوصفها ذات طابع قطعي من المجتمع الدولي ككل(113).
	الملاحظة رقم 24
	وفي حين أعلنت اللجنة أنه ”لا يمكن تعديل أي قاعدة آمرة إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام يكون لها الطابع نفسه“(114)، فقد أشارت إلى أن تعديل أي قاعدة آمرة يحدث على الأرجح، في الوقت الحالي، من خلال معاهدة عامة متعددة الأطراف(115).

	باء - صلة القانون الدولي العرفي بالمعاهدات
	37 - تم تناول مسالة صلة القانون الدولي العرفي بالمعاهدات بصورة معممة في مشروع المادة 34 من قانون المعاهدات الذي نص على ما يلي:
	المادة 34 القواعد الواردة في المعاهدة والتي تصبح ملزمة عن طريق العرف الدولي

	ليس في المواد من 30 إلى 33 [الأحكام المتصلة بالمعاهدات والدول الثالثة] ما يمنع أي قاعدة وردت في معاهدة من أن تصبح ملزمة لدولة ثالثة بوصفها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي(116).
	38 - وتضمن التعليق على مشروع المادة، في جملة أمور، الملاحظات التالية:
	”(1) إن الدور الذي يضطلع به العرف في مد نطاق انطباق القواعد الواردة في معاهدة أحيانا ليتجاوز الدول المتعاقدة مسلم به تماما. يجوز لأي معاهدة تبرم بين دول معينة أن تشكل قاعدة، أو أن تنشئ نظاما إقليميا أو نهريا أو بحريا، تصبح مقبولة بوجه عام عقب ذلك من دول أخرى وتصبح ملزمة لدول أخرى عن طريق العرف، أو قواعد الحرب الأرضية، أو اتفاقات حياد سويسرا، ومختلف المعاهدات المتعلقة بالممرات النهرية أو الممرات البحرية الدولية. وعلى هذا النحو أيضا فإن أي اتفاقية تدوين تتعلق بالنص على قواعد قائمة من قواعد القانون العرفي يجوز أن تعتبر بوصفها الصياغة المقبولة بوجه عام للقواعد العرفية المعنية حتى بالنسبة للدول غير الأطراف في الاتفاقية. 
	”(2) إلا أنه لا يمكن القول بصورة صحيحة، في أي من هذه الحالات، أن المعاهدة نفسها لها آثار قانونية بالنسبة لدول ثالثة. بيد أن هناك حالات تقوم فيها دول أخرى بالإقرار بالقواعد المصاغة في معاهدة ما بوصفها قانونا عرفيا ملزما، دون إنشاء أي صلة تعاهدية بين تلك الدول والأطراف في المعاهدة. وباختصار، فإن مصدر القوة الملزمة للقواعد بالنسبة لتلك الدول هي العرف، لا المعاهدة. ولهذا السبب لم تعتقد اللجنة أن هذه العملية ينبغي أن تدرج في مشاريع المواد كحالة تكون فيها لمعاهدة ما آثار قانونية بالنسبة لدول ثالثة. لذا فإن اللجنة لم تقم بصياغة أي أحكام محددة تتعلق بعمل العرف في مد نطاق انطباق قواعد المعاهدات بما يتجاوز الدول المتعاقدة. ومن ناحية أخرى، مع أخذ أهمية العملية وطابع الأحكام الواردة في المواد من 30 إلى 33 بعين الاعتبار، قررت اللجنة أن تدرج في هذه المادة تحفظا عاما يقول بأن لا شيء في تلك المواد يحول دون أن تصبح قواعد المعاهدة ملزمة لغير الأطراف بوصفها من قواعد القانون الدولي العرفي“(117). 
	39 - وعقب ذلك تم الإبقاء على مضمون مشروع المادة 34 في المادة 38 من اتفاقية عام 1969 بشأن قانون المعاهدات(118)، حيث أضيفت عبارة ”المعترف بها بهذه الصفة“ لوصف قاعدة القانون الدولي العرفي المشار إليها في الحكم(119). وفي المادة 38 المتعلقة بقانون المعاهدات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية(120)، التي اعتمدتها اللجنة في عام 1982، والتي أصبحت بعد ذلك المادة 38 من اتفاقية فيينا لعام 1986، تكرر التأكيد على هذا الحكم، بما في ذلك العبارة الإضافية التي استُحدثت في مؤتمر فيينا لعام 1969(121). 
	40 - وتناولت اللجنة، عند النظر في المواضيع المتعددة المدرجة في جدول أعمالها، عددا من الجوانب المتصلة بصلة القانون الدولي العرفي بالمعاهدات، على النحو الذي يرد موجزا في الملاحظات التالية.
	الملاحظة رقم 25
	إقرارا من اللجنة بأنه يمكن لأي معاهدة أن تدون قواعد قائمة من قواعد القانون الدولي العرفي(122)، فقد أشارت مرارا إلى المعاهدات بوصفها من الأدلة الممكنة على وجود قانون عرفي(123).

	الملاحظة رقم 26
	رغم أن اللجنة أشارت إلى أن أي معاهدة لا تقوم في حد ذاتها بإلزام دولي(124)، فقد أقرت في عدة مناسبات بأن المعاهدات قد تسهم في بلورة(125) أو تطوير(126) قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. بيد أن اللجنة خلصت إلى أن تكرر النص على حكم في المعاهدات الدولية لا يشير بالضرورة إلى أن ذك الحكم قد تطور ليصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي(127).
	الملاحظة رقم 27
	أشارت اللجنة إلى أن من الممكن لنشوء قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي أن يعدل معاهدة ما، رهنا بالظروف المعينة ورغبات الأطراف في المعاهدة(128).

	الملاحظة رقم 28
	أقرت اللجنة بأنه يجوز للدول، باستثناء فيما يتعلق بالقواعد الآمرة(129)، أن تحيد عن قواعد القانون الدولي العرفي بإبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف(130). وفي الوقت نفسه، شددت اللجنة على أنه يجب تفسير وتطبيق أي معاهدة في ضوء قواعد القانون الدولي القائمة، بما في ذلك القانون الدولي، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك(131).
	جيم - الصلة بين القانون الدولي العرفي و ”القانون الدولي العام“
	الملاحظة رقم 29
	في حالات معينة، استخدمت اللجنة عبارة ”القانون الدولي العام“ للإشارة، بطريقة عامة، إلى قواعد القانون الدولي بخلاف قواعد المعاهدات(132). وفي بعض الحالات أيضا يبدو أن اللجنة استخدمت مصطلحي ”القانون الدولي العام“ و ”القانون الدولي العرفي“ كمترادفين(133). كما أن اللجنة استخدمت عبارة ”القانون الدولي العام“ كمصطلح جامع يشمل القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة على حد سواء(134).
	الملاحظة رقم 30

	في بعض الحالات، أشارت اللجنة إلى المبادئ العامة للقانون، وربما كان ذلك في إطار معنى المادة 38، الفقرة (1) (ج) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية(135)، أو إلى ما يسمى بالمبادئ العامة للقانون الدولي(136). ولاحظت اللجنة أيضا أن تلك المبادئ العامة قد يستفاد منها في التنظيم الدولي لكيانات معينة(137) أو حتى للنظام القانوني الدولي ككل(138).
	الملاحظة رقم 31
	علاوة على ذلك، في عمل اللجنة، استخدمت كذلك عبارة ”القانون الدولي العام“ للإشارة إلى القواعد العامة للقانون الدولي مقارنة بالقواعد المتعلقة بميادين محددة تشمل، في جملة أمور، قانون حقوق الإنسان، وقانون البيئة، وقانون البحار، وما إلى ذلك(139).

